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  الملخص

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
 أجمعين ،،،

 وبعد:       

ف الله عز وجل بعض الناس المال قوام الحياة وهو من أهم أساليب عمارة الأرض، واستخلاف
  : عليه لقوله تعالى

اءا أامْواالاكُمُ الَّتِي " فاها ا وااكْسُوهُ  لَا تُؤْتُوا السُّ عالا اللََُّّ لاكُمْ قِياامًا واارْزُقُوهُمْ فِيها قُولُوا لاهُمْ قاوْلًَ جا مْ وا
عْرُوفًا   .1"ما

على تطوير المنظومة الَقتصادية بالدولة، حيث يعد وسيلة هامة من وسائل  المال العاميعمل  
فتقوم  ،ع العاموتسييرها وتحقيق النف ها المختلفة من إنشاء مرافق عامةالدولة الحديثة للقيام بأنشطت

بوضع الخطط المستقبلية التي تهدف إلى تحقيق أغراض التنمية المستدامة في جميع  الدولة
إلى حماية المال العام من خلال  أنظمة وضعية  تسعىو ، استناداً إلى توافر المال العام المجالَت

دي حماية المتعارف عليها تنتشر صور التع، فرغم تعدد أنظمة العليه رادعة لكافة صور الَعتداء
 . هايل هذه القوانين أو عدم كفايتبشكل متفاوت بين المجتمعات، وقد يرجع ذلك إلى عدم تفع

 وجاء المنهج الإسلامي بشريعة كاملة صالحة لأي مكان وزمان لحفظ المال العام وحمايته 
 الضرورية. خمسةالمن المقاصد  اً اعتباره جزءو  والنهي عن الَعتداء عليه،

ة، ومعرفة في الدولة الحديثه لعام تهدف هذه الدراسة لبيان دور ونظراً لهذه الأهمية البالغة للمال ا
صور الحماية القانونية له، وسبل الحد من الَعتداء عليه، وعرض ما جاء بالمنهج الإسلامي 

ي الشريعة الإسلامية هللاستفادة من مسلكه نحو تحقيق الحماية الفعالة لهذا المال، حيث أن 
 المرجعية الأصلية لكافة القوانين الوضعية.
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 دمة ــــالمق  

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى 
 آله وصحبه أجمعين. 

 بعد:أما 

وقد  ،والله تعالى هو المالك الحقيقي لهذا المال ،هم أساليب تعمير الأرضالمال قوام الحياة وأ ف 
لف الناس كما استخ نشأت الملكية الخاصة، ى بعض الأفراد على المال، ومن ثم تعالاستخلف الله

 ،للدولة هو خدمة الأفراد الأساسيالهدف و  ،ت الملكية العامةفنشأ ،جميعاً على بعض المال
شباع وذلك من خلال المرافق العامة التي تقوم بإنشائها بغية تحقيق النفع  ،العامة محاجاته وا 
هذه الأموال و  ،تستعين بما تملكه من أموال منقولة أو غير منقولة فهيقيامها بذلك  وأثناء ،العام

ق بانتظام بالمراف العمللضمان دوام سير  ، لذلك يتعين حمايته وصيانتهاً امه اً تعتبر عنصر 
 . واطراد

 :لبحثأهمية ا

يمثله المال العام في الحياة الَقتصادية للدولة الحديثة من ممارسة كافة  الذيالهام  للدور نظراً 
ال العام يهدد الم الذيبالخطر  واستشعاراً  ،الأنشطة التي تحقق للفرد والجماعة المصلحة العامة

طوي عليه لما ين لأهميته كان اختيارنا لموضوع البحثالتعدي، في الآونة الأخيرة وتعدد مظاهر 
ومحاولة الوقوف على وسائل حماية المال العام  ،من عرض صور التعدي على المال العام

     .لح لكل زمان ومكانمصباعتباره المنهج النظامي الشامل والمقارنة بالمنهج الإسلامي 

 :إشكالية البحث

 ،ميينالعمو  الموظفينعلى المال العام سواء من  التعديتكمن إشكالية البحث في تعدد مظاهر 
ا من وما يتوافر لديه ،الوضعية بالأنظمةالعاديين رغم وجود النصوص القانونية  الأفرادأم من 

   .حتى الآن انتهاك المال العام لم يتوقف أنوسائل حماية متعددة للمال العام إلَ 
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  السابقة:الدراسات 

 فتعرض من أكثر من وجهة، حماية المال العامموضوع السابقة تناولت العديد من الدراسات 
 م  2001سنة حماية المال العام في الفقه الإسلامي"  "وهاب الطيب في مؤلفه نذير أ دكتور /ال

 ما يقوم به المال العام في عملية الإعمار في مسيرة الأمة، وتعرض لحماية المال العام المقررة
له شرعاً من المقارنة بالقواعد القانونية والعقوبة المقررة على جرائم الَعتداء على المال العام، 

مؤلفه دكتور/ إبراهيم شيحا بالـــ تعرض اــكم ال العام،ـــــــة للمــــة والجنائيـــالمدنياية ـــــا تناول الحمــــكم
والمعايير التي تميز الأموال  ،لدى الفقهاءلمفهوم المال العام  2002" الأموال العامة " سنة 

العامة عن الأموال الخاصة، بالإضافة إلى بيان وسائل حماية المال العام عن طريق عدم الحجز 
 والتقادم.

 تساؤلات البحث: 

 ومنها:يفرض البحث عدة تساؤلَت تخضع للنظر 

 وبين المال الخاص؟يحدد ماهيته وعدم الخلط بينه  يهل وضع للمال العام إطار اصطلاح-1

 ما مدى تأثير صور التعدي على المال العام في إهداره؟-2

 هل وسائل حماية المال العام في القوانين الوضعية كفيلة بتحقيق الحماية المبتغاة؟-3

مدى كفالة نظام حماية وصيانة المال العام بالمنهج الإسلامي والأنظمة الوضعية بالدولة -4
 الحديثة.

 :المتبعالمنهج 

لى الظاهرة ف عالوصفي المقارن الذي يعتمد على الوقو  نهج المتبع في هذا البحث هو المنهجالم
موضوع  في عرضوالَستفادة من نهج الشريعة الإسلامية  ،ودراستها والمقارنة بالمنهج الإسلامي

   .حماية المال العامعرض وسائل وكيفية  ،البحث
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 يتكون البحث من  خطة البحث:

شكاليته  أهمية اختيار موضوعوتشتمل على تمهيد و  :مقدمة  قةوالدراسات الساب –البحث وا 
 ويشتمل البحث على ثلاث مباحث وبكل ،والمنهج المتبع –حول البحث التساؤلَت المفروضةو 

  .مبحث مطالب

 : مفهوم المال العام ومعيار تمييزهالأولمبحث ال

  مطلبان:وفيه   

 تعريف المال العام  الأول:المطلب 

  معيار التمييز بين المال العام والمال الخاص  الثاني:المطلب 

 على المال العام  التعديصور  :يثانالمبحث ال

 مطلبان:وفيه 

 التعدي من قبل الموظفين العمومين  الأول:المطلب 

 التعدي من قبل الأفراد العاديين  الثاني:المطلب 

 حماية المال العام  ثالث: وسائلالمبحث ال

 :ثلاث مطالبوفيه 

 الحماية المدنية  الأول:المطلب 

 الحماية الجنائية  :المطلب الثاني

 الحماية الإدارية  الثالث:المطلب 

 وتشتمل على:  :خاتمةال

  هتوصياتأهم نتائج البحث و  -1
 المصادر والمراجع  -2
  الفهارس  -3
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 المبحث الأول

 مفهوم المال العام ومعيار تمييزه 

 : دــــــــــتمهي

الخمسة التي حثت الشريعة  فهو من المقاصد ،يعد المال العام ضرورة من ضرورات الحياة 
لعصب فالمال ا ،، وهو يمثل الوسيلة المادية للإدارة للقيام بنشاطهااالمحافظة عليه الإسلامية
وال إلى وتنقسم الأم ،الحديثةالدولة  سواء الدولة الإسلامية أم للدولة الَقتصاديللنظام  الرئيس

فراد وتحقق المصلحة وتحقق المنفعة العامة وأموال خاصة تخص الأ ،أموال عامة تخص الدولة
موال عن الأ هبحث نتعرض لمفهوم المال العام ومعيار تمييز م، ومن خلال هذا الالشخصية لهم

  .الخاصة
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 المطلب الأول 

 ام ــــــال العــريف المـــــــتع
 

  تشريعاً.ا و  للوقوف على بيان مفهوم المال العام ينبغي التعرض لتعريف المال لغة واصطلاحاً 

ومال  ،المعروف ما ملكته من جميع الأشياء :: جاء في لسان العرب المال: تعريف المال لغةأولا
 . 1ه غيرهلا موً مثله و  لا وً ما وتا  مال   و رجل  يل وهوا إذا صار ذا مال وتصغيره مُ  مولًَ  الُ ما ول ويا مُ الرجل يا 

 ير المال وتاماوًلا كث أيويقال رجل مال  ،المال بأنه المال المعروض وورد في مختار الصحاح
 .2الرجل صار ذا مال

 اصطلاحاً:ثانيا: تعريف المال 

لأول وهو ا :الفقهاء من خلال اتباعهم منهجينعندما تناوله  الإسلاميبداية بالفقه  رف المالعُ 
 : التاليجمهور الفقهاء على النحو  والثاني منهج ،منهج الحنفية

 : تعريف المال عند الحنفية-

 قامةلإالمال هو اسم لما هو مخلوق  قالواللمال تتقارب معانيها، ف عريفات عدهذكر الحنفية ت
أن يدخر  أيضا هو ما من شأنه عنه ، وقيل3والأحراز لكن باعتبار صفة التمولو  ،مصالحنا به

يمكن و  ،للمال فقال هو ما يميل إليه الطبع ، وذكر ابن عابدين تعريفا4للانتفاع به وقت الحاجة
الطبع والمراد ب ،وعليه فكل ما ينفر منه الطبع لَ يعد مالَ كالميته والدم ،5ادخاره لوقت الحاجة

                                                            
 .223ص - هـ1401 –ط دار الصادر بيروت -13جـ  –باب الميم  –لسان العرب –ابن منظور  -1
 .639ص  –م  1953/ 7ط  –المطبعة الأميرية القاهرة–: باب الميممختار الصحاح-الرازي محمد بن أبى بكر  - 2
 . 79ص -هـ  1409-دار المعرفة بيروت- 11ج – المبسوط–أبو بكر محمد السرخسي - 3
كتب العلمية دار ال –التنقيح في أصول الفقهشرح التلويح على التوضيح لمتن  –سعد الدين مسعود بن عمر التقتازانى - 4
 . 171 ص-هـ  1416-
ص -هـ1423-مطبعة دار عالم الكتب –5ج–حاشية رد المحتار على الدر المختار –محمد أمين ابن عمر ابن عابدين - 5

نفس ولَ تعافه ال. وقد اعترض الدكتور عبد الكريم زيدان على هذا التعريف باعتراضين: الأول أن هناك من الأشياء ما 172
يميل إليه طبع الإنسان ومع هذا فهو مال مثل السموم والدوية المرة، والثاني أن من الأشياء ما لَ يمكن ادخاره على نحو تبقى 

المدخل لدراسة الشريعة  –معه منفعته كما هي ومع هذا فهو من الموال قطعا كالخضروات ونحوها، د.عبد الكريم زيدان 
 .217ص  –هـ  1388 –ر بن الخطاب الإسكندريةدار عم- الإسلامية
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اس من إن المال كل ما يمتلكه الن الشيباني مامالإوقال  بعينه، إنسانهنا الطبع العام وليس طبع 
 . 1نقد وعروض وحيوان وغير ذلك

 : تعريف المال عند جمهور الفقهاء -

فما ملكه  ،لمال إلى معيار المالية وهو التملك والَستبدادهم لفي تعريف : استندواعند المالكية
لمالك ما يقع عليه الملك ويستبد به ابأنه: المال  الشاطبي وعرف ،واستبد به فهو مال الإنسان

 .2من وجهه أخذهعن غيره إذا 

قيمة  ما له مال أن اسم المال لَ يقع إلَ علىالشافعي في تعريف ال الإمام: ذكر الشافعيةعند 
ن قلت وما متلفةوتلزم  ،يباع بها  3.أشبه ذلكلَ يطرحه الناس مثل الفلس وما  وا 

في تعريف المال على المنفعة المباحة التي تستوفى الظرف المعتاد فما  استندوافقد : الحنابلةأما 
 .4نت المنفعة فيه للحاجة فليس بمالفيه أو كا منفعةوما لَ  ،فيه منفعة فهو المال

 ;ا بمالية المنافعحنفية لم يقولو فال ،نهم اختلفوا في مالية المنافعأ، حيث هناك خلاف بين المنهجينو 
اره لوقت وادخ الشيءالتمول ويعنى صيانة  :بأمرين الأول للأشياءتثبت  إنمان صفة المالية لأ

 لشيءلإمكانية الحيازة أي أن يكون  الثاني: والأمر ،والمنافع لَ يتصور فيها التمول ،الحاجة
ى ذهبوا إل فقد ،، أما جمهور العلماءق الَبتكار وسكنى الدار وغير ذلككح خارجيوجود مادى 

حقق بوجود عند الجمهور تت، فالمالية بل لمنافعها لذاتهان المنافع لَ تقصد مالية المنافع وذلك لأ
 أمان ك أو منفعة على السواء مادياً  ذا قيمة بين الناس عيناً  الشيءالأول أن يكون  :عنصرين
 .5ال في حال السعة والَختيارأن يكون مباح الَستعم :والثاني ،معنوياً 

مفهوم المال العام في المنهج الإسلامي، يتحدد استناداً إلى العقيدة الإسلامية التي تقرر أن كل ف
شيء في الوجود إنما هو ملك لله سبحانه وتعالى، وما البشر إلَ مستخلفين على هذا المال بيد 

ماا فِي الْأارْضِ وا ــــة لقوله تعالـــــعارض مااوااتِ وا ا تاحْ ى: " لاهُ ماا فِي السَّ ما ا بايْناهُماا وا . 6تا الثَّراى  "ما
                                                            

 . 52ص -هـ  1418 –دار الكتب العلمية بيروت- 2جـ – البحر الرائق شرح كنز الدقائق –زين الدين ابن نجيم الحنفي - 1
 . 17 ص-هـ 1417-دار بن عفان –2ج – الموافقات في أصول الشريعة –إبراهيم بن موسى محمد الشاطبي  - 2
  .327ص-هـ  1403 –دار الكتب العلمية بيروت- الأشباه والنظائر –ن عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطيجلال الدي - 3
 . 152ص -هـ  1402 –دار الكتب العلمية  –2ج – كشاف القناع على متن الإقناع –منصور بن يونس البهوتى - 4
 . 52ص –هـ 1396 –دار الفكر العربي - الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية –محمد أبو زهرة - 5
  6سورة طه: الآية  - 6
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وبهذا الأساس يرتبط المال بالملكية في الإسلام; فالملكية العامة هي مسؤولية الجماعة عن إدارة 
أموال معينة ومقررة لهذه الجماعة يقوم الفكر الإسلامي بتحديدها، وعلة تقريرها كون هذه الجماعة 

في هذه الملكية، تأتى من استخلاف الله لهم فيها باعتبارهم مؤلفة من أفراد ذوى أنصبة أزلية 
يكونون الكيان الجماعي، ويتضح من ذلك أن مفهوم المال العام في الإسلام يتمثل في الأموال 
المملوكة للدولة، وكذا تلك المملوكة للجماعة بالدولة، ومن ثم عرف المال العام في الفقه الإسلامي 

ي تعود للدولة وتكون مخصصة للانتفاع المباشر من عموم الأفراد دون بأنه: " هو الأموال الت
لْياسْتاعْفِفِ الَّذِينا لَا 1اختصاص فرد معين بها " احًا جِدُونا يا . ويتحقق ذلك في قوله تعالى: "وا  نِكا

تَّى   لاكا مِمَّا  الْكِتاابا  يابْتاغُونا  واالَّذِينا   ۗفاضْلِهِ مِنْ  اللََُّّ  يُغْنِياهُمُ حا انُكُمْ أا  تْ ما اتِبُوهُمْ  يْما لِمْتُمْ إِنْ  فاكا فِيهِمْ  عا
يْرًا لاى  فاتايااتِكُمْ  تُكْرِهُوا والَا  ۚآتااكُمْ الَّذِي  اللََِّّ  ماالِ مِنْ  واآتُوهُمْ   ۖخا دْنا إِنْ  غااءِ الْبِ عا نًا أارا  لِتابْتاغُوا تاحاصُّ

يااةِ  عاراضا  نْياا الْحا مانْ  ۚالدُّ فُور   إِكْرااهِهِنَّ  باعْدِ مِنْ  اللََّّا إِنَّ فا  يُكْرِهْهُنَّ  وا راحِيم  " غا
2. 

لك ولكن صعب ذ للمال، محدد اصطلاحيفقهاء القانون إلى محاولة وضع تعريف بعض وذهب 
يمة " هو الدلَلة على الحق ذي الق :، فقد ذهب البعض في تعريفهلَختلاف تحديد الغرض منه

 . 3" أو عملاً  كان محله شيئاً  لية أياً الما

 . 4يمكن تقريرها بمبلغ من النقود " " كل حق له قيمة :في تعريف المال بأنه آخرون واتجه 

 .5" الشيءيرد على  الذي" الحق  :بأنه السنهوري كما عرفه الدكتور 

" كل مال مملوك للدولة أو أحد  :المال العام لدى بعض فقهاء القانون العام بأنه أيضا رفوعُ 
أشخاصها المعنوية العامة سواء كانت إقليمية أو مرفقية بوسيلة قانونية مشروعة، سواء كان المال 

إداري  راروتم تخصيصه لتحقيق المنفعة العامة بموجب قانون أو نظام أو ق ،أم منقولًَ  عقاراً 
  .6"صادر عن الوزير المختص

                                                            
 –، أحمد إبراهيم بك75ص  –هـ  1416 –دار الفكر العربي- الملكية في الشريعة الإسلامية –أ. على الخفيف - 1

 .  489ص -هـ  1355 –دار الأنصار –المالية  المعاملات الشرعية
 . 33سورة النور: الآية  - 2
 . 705ص  –م  1974 –منشأة المعارف الإسكندرية - المدخل إلى القانون  –د. حسن كيره - 3
 . 658ص  –م  1967 –دار الكتب القانونية  –الوافي في شرح القانون المدني –د. سليمان مرقس - 4
 . 8، 7ص  –م 1965 –دار النهضة العربية –الوسيط في القانون المدني –أ. د عبد الرازق السنهوري  - 5
 . 48ص  –م 1980 –دار الفكر العربي –دراسة مقارنة  –الوجيز في القانون الإداري  –د. سليمان الطماوى  - 6
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الأموال المملوكة للدولة أو لغيرها من الأشخاص العامة محلية أو  " جميع :بأنه ه البعضعرفو 
لمشروع أو التابعة لالمملوكة  الأموالوكذلك  ،كانت هذه الأموال عقارات أم منقولَت، وسواء مرفقيه
 ،سواء كانت هذه الأموال تعتبر من الأموال الأساسية اللازمة لسير المشروع ،الَقتصاديالعام 

 . 1أم من الأموال المنتجة ما لم يتم التصرف فيها للغير "

 ويتضح من التعريفات السابقة للمال العام بأنه لَ يعد المال مالَ عاما إلَ بتوافر شرطين:   

 الأول: أن يكون المال المملوك للدولة أو لأحد الأشخاص الَعتبارية العامة. 

مة سواء أكان التخصيص لخدمة الأفراد مباشرة الثاني: أن يكون المال مخصصا للمنفعة العا
 .2مثل الطرق والمتنزهات العامة أم كان لخدمة المرافق العامة مثل البنايات الحكومية وغيرها

 ثالثاً: المال العام تشريعاً: 

حيث قصد  ،هفي تعريفي تعريف المال العام عند الفقهاء بل تناول التشريع المصر  الأمرلم يقف 
" من يكون كله أو بعضه مملوكا :قانون العقوبات المصري هو ( من119نص المادة ) في به

 لإحدى الجهات الآتية أو خاضعة لإشرافها أو لإدارتها: 

 ووحدات الإدارة المحلية  الدولة-أ     

 3العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام ....." الهيئات-ب    

 :بأنها ةـــامــــوال العــالقانون المدني المصري على تعريف الأم ( من87/1المادة )كذلك ونصت 
" تعتبر أموال عامة العقارات والمنقولَت التي للدولة أو للأشخاص الَعتبارية العامة، والتي تكون 

 . 4مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص"

 

                                                            
 . 246ص  –م  1983 –دار الجامعة –مبادئ وأحكام القانون الإداري اللبناني –د. إبراهيم عبد العزيز شيحا - 1
 . 172ص  –م 1983 –وعات الجامعية الإسكندريةدار المطب- القانون الإداري  –د. ماجد راغب الحلو - 2
 –31المنشور بالجريدة الرسمية العدد –م 1975لسنة  63المستبدلة بالقانون رقم  119قانون العقوبات المصري المادة  - 3

  . 1975نوفمبر  20بتاريخ  – 47العدد  –والمصحح بالَستدراك والمنشور في الجريدة الرسمية  1975يوليو  31بتاريخ 
نشر في الجريدة  – 2011لسنة  106م والمعدل بالمرسوم بقانون رقم  1948لسنة  131القانون المدني المصري رقم  - 4

 . 2011يوليو  16 – 28العدد  –الرسمية 
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( بأنه "هو ما يميل إليه طبع الإنسان، ويمكن 126المال في المادة ) مفهوم وورد بدرر الحكام
; فكل شيء أبيح الَنتفاع به أو لم يبيح،  1كان أو غير منقول" ادخاره إلى وقت الحاجة منقولًَ 

 ويمكن ادخاره. من المباحات اوكل ما هو مملوك بالفعل أو لم يكن مملوك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
دار عالم الكتب  –المجلد الأول –الحسيني فهميتعريب المحامي – درر الحكام شرح مجلة الأحكام –على حيدر - 1

 . 115 ص-هـ 1423 –الرياض
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 الثانيالمطلب 

 المال الخاصو المال العام  بين زيتميالمعيار 

 لإسلاميابرز التشريع الخاص مع نشأة الدولة الإسلامية، حيث أو  أ التمييز بين المال العامنش 
وقد طبق عمر بن الخطاب ، كالأنهار والطرق صور الأموال العامة المتمثلة في المرافق العامة 

لاى أايْماانٍ  رُ ياحْلِفُ عا انا عُما رضى الله عنه مبدأ الملكية العامة بخصوص أموال الفيء فقال كا
اِلله ماا دٍ، وا قَّ بِهِ مِنْ أاحا ا أاناا بِأاحا ما دٍ، وا الِ مِنْ أاحا ذاا الْما قَّ بِها د  أاحا ا أاحا اِلله ما نا مِ  ثالاثٍ، ياقُولُ: وا

ناازِلِناا مِنْ كِتااالْمُسْلِ  لاى ما لاكِنَّا عا مْلُوكًا، وا بْدًا ما الِ ناصِيب  إِلََّ عا لاهُ فِي هاذاا الْما د  إِلََّ وا بِ اِلله، مِينا أاحا
مُ  قادا سْلامِ، واالرَّجُلُ وا بالاؤُهُ فِي الإِْ لَّما، فاالرَّجُلُ وا سا لايْهِ وا لَّى اُلله عا سُولِ اِلله صا قاسْمِناا مِنْ را فِي  هُ وا

اِلله لائِنْ باقِيتُ لاهُمْ، لاياأْتِيانَّ  وا تُهُ، وا اجا سْلامِ، واالرَّجُلُ واحا نااؤُهُ فِي الإِْ سْلامِ، واالرَّجُلُ واغا بالِ ا الإِْ لرَّاعِيا بِجا
اناهُ" الِ واهُوا يارْعاى ماكا ظُّهُ مِنْ هاذاا الْما اءا حا نْعا صا

اد الأفر  إلى توافر الملكية الخاصة للأموال من قبل 1
 . العاديين لَستعمالها في أغراض متعددة كالتجارة

 :ل العام والخاص على النحو التالييز بين المايلتمعايير التي تبرز االم تعددوت

  :العاممعيار طبيعة المال  أولا:

مملوكة  كون امة تلك التي لَ تصلح بطبيعتها أن تيقوم هذا المعيار على أساس أن الأموال الع 
بح صفهوم الملكية التقليدي قد تغير وأخاضعة للملكية العامة، ونجد أن متكون بل  ،خاصةملكية 

ويؤخذ على هذا  ،2للاستعمال المباشر للجمهور كالطرق العامةبتخصيصه  اً مقيد إدارياً مضمونه 
ويحصر  ،فيقصر المال العام على العقار دون المنقول ،المعيار أنه يضيق من مفهوم المال العام

وم نصار هذا المعيار مفهقصر أ ومن جانب آخر ،هذا المفهوم على الَستعمال المباشر للجمهور
نما هي ن ،لَ ترجع لطبيعته الخاصةالتي  ،المال العام على المال غير القابل للتملك تيجة وا 

                                                            

فيما يلزم الإمام  باب –2950 ح- 136/ 3، مسند أبي داود مسند عمر بن الخطاب –292ح  – 1/389مسند أحمد  - 1
 .من أمر الرعية

 . 35 ص-م  1976-الدار العربية للموسوعات القانونية القاهرة  –11ج – موسوعة القضاء والفقه –د. حسن الفاكهاني - 2
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ية عامة تقبل الملك موالًَ كما أن الكثير من الأموال المعتبرة أ ،صفة المال العام عليه لإضفاء
 .1الخاصة  أملاكهمفي  الأفراد ينشئهاكالطرق والقنوات المائية التي  الفردية،

، لملكيةفكرة ا على المال العام والخاصواتبعت الدولة الإسلامية في منهجها في التمييز بين 
لام قر الإسفقد أ ،والأرض السماواتهي خلافة عن مالك  إنمافالولَية العامة على المال للناس 

ة التي تستند لأشياء المشتركلماعية التي اعترف بها بالنسبة قر الملكية الجكما أ ،الملكية الفردية
ذا كانت ، وا  فمحلها المال العام ،ع شركاء فيهاعليها حاجة الأمة، فإذا كانت الملكية العامة للجمي

  2.تعود هذه الملكية للفرد فمحلها المال الخاص

  :مرفق العامتخصيص المال العام لخدمة الانيا: معيار ث

 فيعد مالًَ  ،يتجه أنصار هذا المعيار إلى أن المال العام هو المال المخصص لخدمة مرفق عام
م ل تجاهالَهذا  أن إلَ ، للدولة ويكون مخصص لخدمة مرافقهامملوك  ولكل عقار أو منق عاماً 

مفهوم المال العام كل الأموال  إلى شمولن الأخذ بهذا المضمون أدى إحيث  يسلم من النقد،
 يالنظام القانوني الَستثنائي الذ وهذا لَ يتفق مع طبيعة ،التي تخصص لخدمة المرفق العام

ف عليه أيضا اتساعه في الَعترا ؤخذوي ،تخضع له الأموال العامة والحماية الخاصة المقررة لها
المرافق العامة على اختلاف أنواعها  بصفة الأموال العامة لجميع الأموال المخصصة لخدمة

  .3اقتصادية أمإدارية كانت 

مع معيار تخصيص المال اليسير  الشيءقد يختلف بعض  بمعيار الإسلاميجاء المنهج و  
لمالية إلى القيمة ا الإسلامي، حيث استند المنهج القانون  خذ بهأ الذيالعامة لخدمة المرفق العام 

دور ف ،يبذل فيها الذيقيمتها مع العمل  هي الأموال التي لَ تتفقلعامة من باب أن الأموال ا
ائها ولَ يصل إلى مرحلة تكوينها أو إعط ،ن التطوير أو التحسينفيها لَ يزيد ع الإنسانيالجهد 

حد ، فحكمها واعلى ظاهرهاكالمعادن التي تكون في باطن الأرض أو الموجودة  ،القيمة المالية
 .ملكيتها تكون عامة

                                                            
 2006 –1ط  –إيتراك للنشر والتوزيع –الموسوعة القانونية والأمنية في حماية المال العام –د. محمد على أحمد قطب  - 1
 . 5ص  -م 
هـ  1422-أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية - حماية المال العام في الفقه الإسلامي –د. نذير محمد الطيب أوهاب - 2
 . 58ص  –
 . 120ص  –م 1970 –مكتبة القاهرة الحديثة - القانون الإداري  –د. طعيمه الجرف - 3
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كون مملوكة فإنها ت ،رض تابعة لبيت المالأنه إذا كانت المعادن موجودة في أويتفق الفقهاء على 
 قفاً رض موقوفة بأنه يكون و ، وكذلك الحال إذا وجد المعدن في أللإمامله ويكون التصرف فيها 

ها لفإنها تكون تابعة  ،رض مملوكةالمعادن في أأما إذا وجدت  ،للأرض في مصالح الوقف تبعاً 
ما المالكية أ ،وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة أجزائهاتكون تابعة للأرض وجزء من  لأنها

ولَ  لأرضالمن يملك الأرض التي تحويه لأنه ثمرة  وليس ملكاً  ،فيرون أن المعدن ملك للمسلمين
  . 1متولد عنها

  :: معيار تخصيص المال العام للمنفعة العامةثالثا

تساوى  طارمييز بين المال العام والخاص في إمعيار الَنتفاع العام للت الإسلامييأخذ المنهج 
حيث  ،من ضروريات الحياة فهيولهذا  ،دون أن يختص بها أحد في الَنتفاع بها همناس جميعال

ء والكلأ الما الإسلاميصلها في الفقه وأ ،يد بشرية فضل في وجودها يلأوجدت دون أن يكون 
( " الماء والكلأ والنار مباحة والناس في هذه الأشياء الثلاثة 1234)كما ورد بنص المادة والنار 
 ." 2شركاء

وارع كالش ،ا محبوسة على الحقوق العامةمً ا مملوكة وا  مً " بقاع الأرض إ :وقال النووي رحمه الله
ما منفكه عن الحقوق العامة والخاصة وهي  لوكة أما المم ،المواتوالمساجد والمقابر والرباطات، وا 

فمنفعتها تتبع الرقبة وأما الشوارع فمنفعتها الأصلية الطروق ويجوز الوقوف والجلوس فيها لغرض 
يضيق على المارة سواء أذن فيه الإمام أم لَ وله أن يظلل  ألَالَستراحة والمعاملة ونحوها بشرط 

 . 3على مواضع جلوسه بما لَ يضر بالمارة

" شاطئ النهر لَ يجوز لأحد البناء فيه للسكنى ولَ لغيرها إلَ القناطر  :دخلوقال الفاسي في الم
وقيل "عمارة حافات هذه الأنهار من وظائف 4المحتاج إليها وما ذاك إلَ لأنها مرافق المسلمين" 

ان حد إحياؤه سواء كفليس لأ ،، وما كان من الشوارع والطرقات والرحاب بين العمران5بيت المال"

                                                            
 . 61ص  –مرجع سابق  –الملكية في الشريعة الإسلامية –أ. على الخفيف  - 1
 ( . 1234المادة )  – 1ط-م  1999 –دار الثقافة عمان–مجلة الأحكام العدلية - 2
 .927ص  –هـ  1423 –دار عالم الكتب - روضة الطالبين –يحيى بن شرف النووي  - 3
 . 247ص  –هـ 1380 –دار التراث القاهرة – المدخل –محمد بن الحاج الفاسي - 4
 .    370ص – مرجع سابق-يحيى بن شرف النووي  - 5
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لق ن ذلك يشترك بين المسلمون وتتعلأ ، وسواء ضيق على الناس أو لم يضيق;و ضيقاً أ واسعاً 
 .  1به مصلحتهم فأشبه مساجدهم

كُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وا  ا وا نااكِبِها عالا لاكُمُ الْأارْضا ذالُولًَ فاامْشُوا فِي ما لايْهِ ويؤكد ذلك بقوله تعالى " هُوا الَّذِي جا اِ 
 .2النُّشُورُ"

دلَلة الآية الكريمة أن الله جل وعلا جعل المنفعة ثابتة لجميع الناس ولم تقتصر على ووجه 
أن " ما لَ يملكه أحد من المسلمين  ام الشافعي رحمه الله في الأمطائفة معينة، وورد عن الإم

 صنفان:

ون، يالصنف الأول: يجوز أن يملكه من يحييه، وذلك مثل الأرض تتخذ للزرع والغرس والآبار والع
أو بغير  يالبأمر و  نفسه وهذا إذا أحياه رجلومرافق هذا النوع التي لَ يكمل صلاحية منفعته في 

 أمره ملكه ولم يملكه أحد غيره إلَ أن يخرجه من أحياه من يده.

وذلك  ،هعل فيه من غير منه نفسه ليخلص إليها دون شيء ي الصنف الثاني: ما تطلب المنفعة
طنة كلها من الذهب والكبريت، فهذا لَ يصلح لأحد أن يقطعه بحال والناس كالمعادن الظاهرة والبا

وكذلك النهر والماء الظاهر فالمسلمون في هذا كلهم شركاء وهذا كالنبات فيما لَ يملكه  ،فيه شرع
 . 3أحد وكالماء فيما لَ يملكه أحد

 ،سلاميالإء به المنهج عما جا بالدولة الحديثة ولم يخرج معيار تمييز المال العام في القانون 
ق منفعة يصفة العمومية للمال طالما تم تخصيصه لتحق إصباغيتمثل هذا المعيار في حيث 

ت وسواء كان ،عقاراً  أم منقولًَ  النظر عن كونه مالًَ خدمة الجمهور بغض  عامة يهدف من خلالها
ن ولَ يشترط أن يكو  ،مخصصة لخدمة المرافق العامة أم للأفرادللاستعمال المباشر  ةمخصص

نما ،التخصيص مؤبداً   . 4أو بتصرف قانونيسواء بفعل الطبيعة  يكون محققاً  أن يكفي وا 

                                                            
 . 142ص  –هـ 1322-الإسلامية القاهرة مطبعة المنار -المقنع  –عبد الله بن قدامة - 1
 .15سورة الملك: الآية  - 2
، د. عبد 265ص -هـ  1410 –مطبعة دار المعرفة - 4ج  – الأم مع مختصر المزنى –محمد بن إدريس الشافعي - 3

 .153ص –م 1963-توماسكوستا  مطابع- نظرية التعسف في استعمال الحق –المقصود شلتوت
 . 29ص -م 1983 –مطبعة عمر بن الخطاب- 1ط –المركز القانوني للمال العام –د. محمد فاروق عبد الحميد - 4



16 
 

إذ يعتبر كل  ،1نطاق الأموال العامة أكثر مما يجب وتعرض هذا المعيار للنقد من حيث اتساعه
المسائل الحكومية المخصصة للمرافق العامة والمنقولَت المخصصة للمنفعة العامة تعد من قبيل 
المال العام، كما أنه لم يفرق بين ما إذا كانت الدولة تتولى إدارة المرافق المخصصة لها تلك 

 أن هذا التوسع في المال العام قد يؤدى إلَ ،شركة خاصة بإدارتها إلىالأموال بنفسها أم تعهد 
 .2على أموال قليلة الأهمية شتمالهالَ ئرة هذه الأموالإلى تضخم دا

ورغم النقد الموجه لهذا المعيار إلَ أنه يعد المعيار السائد في الفقه والقضاء وأخذت به أغلب 
تفقد الأموال العامة  ": بأنه (88) مادته في نصحيث  المصري  المدنيالقانون التشريعات ومنها 

لوزير بمقتضى القانون أو مرسوم أو بقرار ا وينتهيتخصيصها للمنفعة العامة  صفتها بانتهاء
 ." 3خضعت تلك الأموال للمنفعة العامة أجلهمن  الذيبانتهاء الغرض  أوالمختص أو بالفعل 

  

                                                            
 . 171ص  – سابق مرجع-د. ماجد راغب الحلو  - 1
 . 425ص  –م  1969 –دار النهضة العربية - الإداري الكويتي مبادئ القانون  –د. عبد الفتاح حسن - 2
 م. 1949أكتوبر  15م المعمول به ابتداء من  1948لسنة  131ري رقم القانون المدني المص - 3
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 الثانيالمبحث   

 على المال العام التعديصور                         
 

 تمهيد:

شكل  بأي عليه التعدي وعدم ،الحفاظ عليهوالمجتمع للمال العام حرمة كبيرة توجب على الفرد  
من الضرورات الخمس الواجب وجعله  الإسلام نهى عن الَعتداء على المال العامف الأشكال،من 

الَعتداء على المال  نلأ ;الخاص مة المال العام أشد من حرمة المالر ححيث أن  ،حمايتها
 يهوفبمجموعها  الأمةالَعتداء على المال العام فهو اعتداء على  أما ،الخاص اعتداء على فرد

ومن  نيعمومي ينفمنها ما يقوم به موظف ،على المال العام التعديوتتعدد صور  ،ذنب عظيم
 .عاديين أفراديقوم بها  هذه الصور ما
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 المطلب الأول 

 من قبل الموظفين العمومين التعدي 

الفئات  ثرأكمن المفترض العام من قبل الموظفين العمومين وهم  على المال التعديتتعدد صور  
 وأمامالله  مأمافعند توليهم أعمالهم العامة تلقى على عاتقهم المسئولية  على المال العام، اً حفاظ
ولكن لَ  ،في الحفاظ عليه التراخيأو وعدم الَعتداء  بالحفاظ على المال العام وصيانته الجميع

 ينموظفال بعض فقد يتعرض المال العام للانتهاك من قبل يخلو البشر من ضعاف النفوس،
 :ومنهاتتمثل في صور مختلفة  موميينالع

 أولا: الاختلاس 
العموميين ومن في حكمهم في مكان عملهم على ما بأيديهم  الموظفينيقصد بالَختلاس استيلاء 

تحت باب أكل وهو ما يندرج  ،1شرعيعينية بدون سند  مأموال ونحوها سواء كانت نقدية أ من
لا ف، أموال الناس بالباطل لَّى اُلله عا مِعْتُ راسُولا اِلله صا : سا ، قاالا مِيراةا الْكِنْدِيِ  نْ عادِيِ  بْنِ عا لَّ عا سا ما يْهِ وا

انا غُلُولًَ ياأْتِي بِهِ يا »ياقُولُ:  ا فاوْقاهُ كا ناا مِخْياطًا، فاما تاما لاى عامالٍ، فاكا لْنااهُ مِنْكُمْ عا « وْما الْقِيااماةِ مانِ اسْتاعْما
سُولا  : ياا را أانِ ي أانْظُرُ إِلايْهِ، فاقاالا ارِ كا دُ مِنا الْأانْصا : فاقااما إِلايْهِ راجُل  أاسْوا ، اللهِ ، قاالا لاكا نِ ي عاما ، اقْبالْ عا

 : ؟»قاالا ا لاكا ما : « وا ذاا، قاالا كا ذاا وا مِعْتُكا تاقُولُ: كا : سا ، مانِ اسْتاعْ »قاالا لاى واأاناا أاقُولُهُ الْآنا لْنااهُ مِنْكُمْ عا ما
نْ  ا نُهِيا عا ما ذا، وا ا أُوتِيا مِنْهُ أاخا ثِيرِهِ، فاما كا لِيلِهِ وا لْياجِئْ بِقا مات  ، وروى أن رجلاً  2هاى"هُ انْتا عامالٍ، فا

الِدٍ ا صلى الله عليه وسلم ليصل النبي فدعا يْدِ بْنِ خا ، عليه فامتنع عانْ أابِي عامْراةا، عانْ زا نِيِ  لْجُها
سُو  رُوا ذالِكا لِرا ، فاذاكا يْبارا لَّما تُوُفِ يا ياوْما خا سا لايْهِ وا لَّى اُلله عا ابِ النَّبِيِ  صا لَّى أانَّ راجُلًا مِنْ أاصْحا لِ اللََِّّ صا

 : لَّما فاقاالا سا لايْهِ وا لُّو »اُلله عا احِبِكُمْ صا لاى صا تْ وُجُوهُ النَّاسِ لِذا « . ا عا : فاتاغايَّرا ، فاقاالا احِبا »لِكا كُمْ إِنَّ صا
بِيلِ اللََِّّ  اوِي دِرْهامايْ «غالَّ فِي سا زِ ياهُودا لَا يُسا را زًا مِنْ خا را دْناا خا هُ فاواجا تااعا تَّشْناا ما  .3نِ . فافا

                                                            
 . 255ص  –م  1985 –دار النهضة العربية القاهرة  – الوسيط في قانون العقوبات –د. أحمد فتحي سرور - 1
أبي داود  ، أخرجهالنووي ط. دار الخير شرح 6/432باب تحريم هدايا العمال  الإمارة:كتاب  صحيحه،أخرجه مسلم في  - 2
 .باب في هدايا العمال – 3518ح – 300/ 3 –
، سنن ابن ماجة العصريةالمكتبة  ط- 2710ح  – 68/ 3ج  باب تعظيم الغلول الجهاد،أخرجه أبو داود في سننه كتاب  - 3
 .باب الغلول 2848ح  2/950
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 أو اختلاس الشـــخصـــيلمال العام لصـــالحه دلت الروايتان على حرمة اســـتغلال الموظف العام ل
  . لتحقيق مصلحة خاصة شيء منه

( من قانون العقوبات المصـــــــري على بيان جريمة الَختلاس والتي تنص 112ونصـــــــت المادة )
أو غيرها ووجدت في حيازته بســــــــــــــبب وظيفته  أو أوراقاً  " كل موظف عام اختلس أموالًَ  :على

 اً يمة موظفالجر  نظم في هذه المادة أن يكون مرتكبالم حيث اشترط، 1يعاقب بالحبس المشدد " 
من في حكمه، فإن الواقعة قد تندرج  أو عاماً  موظفاً  الجاني، فإذا لم يكن وقت ارتكابها اً عام

مع  ،المختلس الشــيءالأموال حســب الأحوال مع توافر النية لديه بتملك  جرائمتحت إحدى مواد 
 . حيازة الموظف المختلسضرورة توافر أن يكون محل الَختلاس دخل في 
 

  :ثانيا: خيانة الأمانة

 خر عنأنها " انتهاك شخص حق ملكية شخص آعرف بعض فقهاء القانون خيانة الأمانة ب
يقصد بخيانة الأمانة في مجال المال العام استيلاء . و 2يق خيانة الثقة التي أودعت فيه "طر 

وما في حكمهم في أماكن عملهم على الأمانات والعهد المسلمة إليهم بحكم  ،العاملين والموظفين
مناصبهم في العمل، أو المشاركة أو المساعدة في ذلك، ولقد نهى الشرع عن ذلك وأمر برد 
الأمانات إلى أصحابها، وأصل ذلك من الكتاب قول الله تبارك وتعالى " فإن أمن بعضكم بعضا 

 عالى عن خيانة الأمانة بصفة عامةونهى الله تبارك وت" 3اؤتمن أمانته وليتق الله ربه  د الذيفليؤ 
 . " 4" يا أيها الذين آمنوا لَ تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم لَ تعلمون  فقال

لايْهِ وروى  لَّى اُلله عا مْرٍو أانَّ النَّبِيَّ صا ِ بْنِ عا بْدِ اللََّّ : " أارْبا عانْ عا لَّما قاالا سا انا مُناافِقًا وا ع  مانْ كُنَّ فِيهِ كا
ا: إِذاا اؤْتُمِنا خا  عاها تَّى يادا صْلاة  مِنا النِ فااقِ حا اناتْ فِيهِ خا صْلاة  مِنْهُنَّ كا اناتْ فِيهِ خا نْ كا ما الِصًا، وا ، خا انا

ما  اصا ذاا خا ، وااِ  را ذاا عااهادا غادا ، وااِ  ذابا دَّثا كا ذاا حا را وااِ   5" فاجا

                                                            

 ( . 112المادة ) –سبق الإشارة إليه  –قانون العقوبات المصري  - 1
 . 317ص  –م  1943 –مطبعة الَعتماد القاهرة  – شرح العقوبات في جرائم الأموال –د. محمود مصطفى القلي - 2
 . 283سورة البقرة: جزء من الآية  - 3
 . 37سورة الأنفال: الآية  - 4
، هـ 1414ة ، ط دار بن كثير سن33ح - 16/  1أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان: باب علامة المنافق ج  - 5

 بيان خصال.باب  – 59ح  – 1/78 –أخرجه مسلم في صحيحه 
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أو  ،ء التي تخص الوظيفة لأغراض شخصيةتعددت صور خيانة الأمانة بين استخدام الأشياو  
   .استنادا إلى المحسوبية وغير ذلك أكفاءتعيين موظفين غير 

رقة بالدولة بالغلول، فالغلول هو سالشريعة الإسلامية في حال خيانة الموظف العام فقهاء وعبر 
ة فهو يطلق على الخيانة في الغنم خاصة قال ابن قتيبي ،الغنيمة قبل القسمةبعض الغانمين من 

انا لِنابِيٍ   1يخفيه فيه أيسمى ذلك لأن آخذه يغله في متاعه  ماا كا لقوله تعالى يقول الله تعالى "وا
نْ ياغْلُلْ ياأْتِ بِماا غالَّ ياوْما الْقِيااماةِ  ما  2."أانْ ياغُلَّ وا

  :ثالثا: الرشوة

نما يعمل لحساب الدولة ،ه الخاصصل أن الموظف العام لَ يعمل لحسابالأ ن يكون أ فينبغي، وا 
لكن يتجه بعض و  ،على أداء واجباته الوظيفية دون انتظار مقابل غير مشروع حريصاً  عفيفاً  نزيهاً 

الَمتناع عن عمل لصاحب  أوأصحاب الوظيفة العامة إلى قبول ما يخالف الأنظمة نتيجة عمل 
ير ذلك أو غ حيث يطلب الموظف العام لنفسه أو لغيره نقوداً  ،هو ما يسمى بالرشوةمصلحة و 

أو مقابل  ،اأو مقابل عدم القيام به االذى ينبغي عليه أن يقوم به عماللألمن العطايا مقابل قيامه 
 أعمالبمن الموظف العام  اً ار ، ومن ثم تعتبر الرشوة اتجبواجب من واجباته الوظيفية الإخلال
لى الجهة التي يعمل بها ،وظيفته تسمى  إلى ظاهرة الأمرحول هذا مما ي ،مما يسئ إلى نفسه وا 

ويضر بالمال العام ومصالح الإداري بالدولة، الذى يصيب الجهاز  الإداري عندئذ بالفساد 
 .3المواطنين

الموظف  امتناعطلب المال مقابل قيام أو " :نهابأ فقهاء القانون  بعضلدى تعرف الرشوة ومن ثم 
، وقد 4نفع معين لصاحب المصلحة الخاصة "وظيفته بهدف تحقيق  أعمالالعام عن عمل من 

 5.معينة منافعقد تتضمن تقديم خدمات و لَ تتضمن الرشوة منح المال فقط بل 

                                                            
 . 395ص -هـ  1424 –مكتبة الثقافة الدينية  – 2ج  -شرح الزرقاني على الموطأ   -ابن قتيبية  - 1
 . 161سورة آل عمران: جزء من الآية  - 2
م  2009 –بدون دار نشر –على المصلحة العامةشرح قانون العقوبات في جرائم الاعتداء  –د. عمر الفاروق الحسيني - 3
 .6،  5ص  –
 . 136ص  –م  2005 –دار الفكر الجامعي- جرائم خيانة الأمانة –د. عبد الحميد المنشاوي  4
وم جامعة نايف العربية للعل-رسالة ماجستير  – خيانة الأمانة تجريمها وعقوبتها –أ. عبد المحسن بن فهد الحسيني - 5

 .   117ص  –هـ  1428 –ض الأمنية الريا
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للموظف  صاً خا تعريفاً  الجنائيرد المنظم و ولم ي ،ويلزم لقيام جريمة الرشوة أن تقع من موظف عام
نما ،في مجال الرشوة ن يعهد " م :لتعريف الموظف العام بأنه الإداري يتعين الرجوع للقانون  وا 

 القانون العام في طريق شغله أشخاصحد تديره الدولة أو أإليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام 
لذى وقعت الرشوة من أجله ل ان يكون العم، وأ1"لذلك المرفق الإداري يدخل في التنظيم  منصباً 
ة في أعمال الوظيف وعلى ذلك فإذا لم يكن العمل المطلوب داخلاً  ،في اختصاص الموظف داخل

ن ط مبجزء فق اً ويكفى أن يكون الموظف مختص ،العامة على الإطلاق فلا تقوم جريمة الرشوة
 .العمل يسمح بتنفيذ المطلوب منه

لَ تاأْكُلُوا وا  " :بنص الكتاب محرمة شرعاً  فهيوتعتبر الرشوة من صور الَعتداء على المال العام 
امِ لِتاأْكُلُوا فارِيقاً مِنْ أامْواالِ النَّ  ا إِلاى الْحُكَّ تُدْلُوا بِها "سِ بِالإاأامْواالاكُمْ بايْناكُمْ بِالْبااطِلِ وا ثْمِ واأانْتُمْ تاعْلامُونا

2 ،
ل حدود الله يأخذ الرشوة لتعطي الذي" وفعل الحاكم  :من يتلقى الرشوة فيقول ثمإتيمية  ويؤكد ابن
كن يم لكنه، و لينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف نصب لأنه لمقصود من إقامته حاكماً مناف ل

 .3"ولى من عمل لم يعد يصلح لما لأنهبما فيه عزله  كان تعزيره واجباً  كللذ ،للمنكر بقبول الرشوة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 . 33ص  –م  2006 –دار النهضة العربية القاهرة - حماية الموظف العام إداريا –د. محمد إبراهيم الدسوقي - 1
  188سورة البقرة: الآية  - 2
 . 29ص  –م  1951 –بدون دار نشر - السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية –أبو العباس بن تيمية - 3
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 المطلب الثاني 

 العاديين الأفرادمن قبل  التعديصور 

 :: السرقةأولا

" بأنها كل من :(311حينما نص عليه في المادة ) مفهوم السرقة المصري تناول قانون العقوبات 
عرف  المصري  ويتضح من نص المادة أن المنظم1لغيره فهو سارق "   مملوكاً اختلس منقولًَ 

والَختلاس استيلاء على حيازة المنقول بغير رضا صاحبه أو حائزه بقصد  ،السرقة بأنها اختلاس
 بأي ولذا يقع فعل الَختلاس ،الواقعية يصعب حصرها أشكالهصور الَستيلاء أو  أن إلَتملكه 

   لتملك.اصورة من صور الَعتداء على حيازة المنقول بنقله الحيازة إلى المختلس أو السارق بقصد 

د محرمة لأنها تمثل أح فهي ،خذ مال الغير على وجه الخفية بدون وجه حقويقصد بالسرقة أ
حيث عرفها  ،تناول علماء الفقه السرقة من عدة مفاهيم، و 2كل أموال الناس بالباطلصور أ

" أخذ البالغ العاقل عشرة دراهم أو مقدارها خفية هو متصد لحفظ مما لَ يتسارع  :نهاالحنفية بأ
خذ مال الغير " أ نهابأوعرفها المالكية 3 إليه الفساد من المال المتمول للغير من حرز بلا شبهة "

 .4"عليه ؤتمنمستتر من غير أن ي

  :: الإضرار المتعمد للمال العامثانيا

لأملاك ا وانتهاك إتلاف في قصد ،موال الدولةالأفراد لأبعض  من تتجلى جميع صور الإضرار
العامة وغيرها من الأجهزة الإدارية إلى جانب التهرب من دفع مستحقات  المؤسساتالعامة في 

بل  ،الإضرارعند هذا الحد من  الأمرولم يقف  ،كالضرائب ورسوم الخدمات ،الدولة الملتزم بها
 كوميةمع الأجهزة الح والمتعهدين بالوفاء والَلتزامات التعاقدية المتعاقدين الأفراد وصل إلى

على ذلك  ويترتب ،بالتنصل من هذه الَلتزامات أو انتقاص الوفاء بها أو المماطلة في تنفيذها

                                                            

 (  311المادة ) –سبق الإشارة إليه  –قانون العقوبات المصري  - 1
ص  –م  1979 –الأزهر القاهرة-رسالة دكتوراه  – الرقابة على الأموال العامة في الإسلام –د. محمد عبد الحليم عمر - 2

149. 
 . 197ص -هـ  1424–دار الكتب العالمية -5ج –باب الحدود –شرح فتح القدير –محمد عبد الواحد بن الهمام - 3
 . 2261ص  –هـ  1416-دار السلام-المجلد الأول – ونهاية المقتصد بداية المجتهد شرح –محمد بن أحمد بن رشد - 4
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 ،أو جسيماً  ويستوى الأمر إذا كان الضرر المتعمد يسيراً ، 1رر بالغ للدولة ومن ثم المواطنينض
بذاته،  اً قبل الأفراد هو ملك الجميع يعود بالنفع على أفراد الدولة وليس فردفالمال المنتهك من 

بُوا ماالا الْياتِيحيث ورد في كتابه العزيز "  ،منهى عنه في الشرع الأمروهذا  مِ إِلََّ بِالَّتِي هِيا والَا تاقْرا
هْدِ ۖ إِنَّ الْ  هُ ۚ واأاوْفُوا بِالْعا تَّى  يابْلُغا أاشُدَّ نُ حا سْئُولًَ"أاحْسا انا ما هْدا كا عا

2. 

" ليس لأحد الجلوس في الطريق  :العدلية أنه الأحكام( من مجلة 927المادة )ت د نصوق   
ذا فعل يضمن الضرر و  الأمرولى  أذنالعام للبيع والشراء ووضع شيء فيه وأحداثه بلا  الخسارة وا 

 . 3...."من ذلك الفعل بناء عليه  الذين يتولدان

 ،على شيء فإنه يدل على ضرورة عدم الإضرار بالطرق التي تكون ملكية عامةن دل ذلك فإ
لحاق الضرر محرم شرعاً  ةا  عانْ كقوله  وا  امِتِ، بْنِ  عُباادا سُولا  أانَّ » الصَّ لَّ  اللََِّّ  را لايْهِ  اللهُ  ىصا لَّما، عا سا  وا

ى را  لَا  أانْ  قاضا را ونجد أن الأموال العامة نفعها يعود على الأمة بالخير والَستقرار  4«ضِراارا  والَا  ضا
  .في حال حمايتها وتنميتها

  

                                                            
بحث مقدم في ندوة تنمية الوازع الديني  – حماية المال العام في الفقه الإسلامي –د. إبراهيم بن محمد قاسم الميمن  - 1

 . 33ص  –هـ  1435 –جامعة الإمام سعود  –محاربة الفسادكوسيلة لحماية النزاهة و 
  34سورة الإسراء: الآية  - 2
 (. 927المادة ) –مرجع سابق  –مجلة الأحكام العدلية  - 3
كتاب  ،228/ 4أخرجه الدارقطني باب من بنى في حقه ما يضر بجاره،  – 2340ح  – 27/784سنن ابن ماجه  - 4

 ، كتاب البيوع: باب النهي عن المحاقلة. 577/ 2، والحاكم 86الأقضية، ح 
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 المبحث الثالث

 حماية المال العام وسائل

 تمهيد:

 رى لكبا للأهميةويرجع ذلك  ،تنفرد الأموال العامة بوسائل عدة لحمايتها عن غيرها من الأموال  
 ،ودركيزة أساسية للدولة في قيامها بوظائفها على النحو المنش التي تحتلها هذه الأموال باعتبارها

حاطتها بسياج يحميها ويحقق لها التنمية على حد سواء إلى جانب تقرير العقوبات المناسبة  وا 
مل عوحرص الدول على اتخاذ كافة السبل لل ،لمن تسول له نفسه الَعتداء على أموال الدولة

 على توفير الحماية المبتغاة. 
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 المطلب الأول                                  
 ة ـــــــــاية المدنيـــــــــــالحم                             

، لإداري اباعتباره من مصادر القانون  المدنيمن القانون  المال العامحماية  الإداري يستقى القانون 
فهناك من القواعد التي يجوز أن تطبق على المال الخاص ومحظور تحققها في المال العام 

 ومنها: 

  :: عدم جواز التصرف في المال العامأولاً 

زمة نتيجة حتمية لَ وهذه الميزة ،من أهم مظاهر حماية المال العام عدم جواز التصرف فيهايعد 
 فيمتنع تبعاً  ،العامة بالأموالللقول بتخصيصه للمنفعة العامة إذ بدونها لَ يتحقق الَنتفاع العام 

القانون الخاص  أشخاصأو إلى  الأفرادإلى ذمة أحد  عاماً  قل مالًَ الإدارة أن تنلذلك على جهة 
  .بشكل عام سواء ببدل أو بدونه إلَ بعد أن تجرده من صفته العامة

ويرجع أساس قاعدة عدم التصرف إلى ضرورة حماية التخصيص للمنفعة العامة الذى رصدت  
التصرف في هذه الأموال انتقال  إباحةذلك أنه يترتب على  ،الأموال العامة للإدارة أجلهمن 

اس وعلى هذا الأس ،لإدارة إلى ذمة الغير وبالتالي انقطاع التخصيص المذكورملكيتها من ذمة ا
حيث  ،طبيعة الأموال العامة باعتبارها غير قابلة للملكية الخاصة فإن هذه القاعدة لَ تصلح مع

ن كان الأساس لهذه القاعدة وا   ،ببقاء التخصيص أو زواله وعدماً  تدور وجوداً  أن هذه القاعدة
مة وحماية صيص للمنفعة العاالعامة في فكرة التخ للأمواللمنطق النظرية التقليدية  يكمن تبعاً 

 فضلاً  ،في قوانين الدول الَشتراكية والتي عزفت عن النظرية التقليدية، ويكمن أيضا أساسها بقائه
السائد  والسياسيترتبط بالنظام القانوني عن وجوب حماية هذه الأموال إلى فكرة أساسية أخرى 

 .1لوحيد لجميع وسائل أدوات الإنتاجالمالك ا ، وهى اعتبار الدولةي غالبية هذه الدولف

المشرع أن  ابتغى فيه ،على حق الإدارة في التصرف في المال العام اً وارد اً دويعتبر هذا المبدأ قي
ويجب له من ثبات واستقرار وهى وسيلة وقائية تحول دون  ،موال العامةللأيكفل الَنتفاع العام 

 حدنقل ملكية المال العام إلى أ الإداري ، ومن ثم لَ يجوز للشخص التعدي على المال العام
من  87/2حيث نصت المادة  ،مطلقاً  بطلاناً  لَ كان تصرفه باطلاً وا   ،احدى الهيئات أو الأفراد

امة الع للأموالأ ضمن مبادئ أو مظاهر الحماية المدنية على هذا المبد المصري  المدنيالقانون 

                                                            
 . 149ص  – مرجع سابق-د. إبراهيم عبد العزيز شيحا  - 1
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ويتضح  ،" وهذه الأموال العامة لَ يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم " نصها
 .وجوب تطبيقها باعتبارها قاعدة آمرة تختص بالمال العام والنظام العام من نص المادة

 وغيرها من المعاملات التي ترد على والإقطاعواتفق فقهاء الإسلام على منع البيع والشفعة  
 ،عامةالبقاعدة عدم جواز التصرف في الأموال  المدنيوهو ما يقابله في القانون  ،المال العام

يث ح ،وهو بطلان الآثار المترتبة على هذه المعاملات الأمر ورتبوا نتيجة أساسية على هذا
يسقى من نهرهم أرضه .. ولهم أن يمنعوا من أراد أن " .. :إلى أن ب أبو حنيفة رحمه اللهذه

 لواديانهم يستحقون به الشفعة بخلاف الشركة في ترى أ لَأآنذاك شركة خاصة وشجره وزرعه 
 . 1"والعظام فإنه لَ يستحق به الشفعة  والأنهار

و كان ينتقصه كما ل أنحق لجميع المسلمين ليس لَحد  لأنهابن حبيب رحمه الله " .... اوقال  
وقال أيضا وما كان من الشوارع والطرقات ، 2ه "ينتقصه إلَ بإذنه ورضا أنلرجل لم يكن لهذا  ا ًـحق

ك يشترك ذل لأن ;ضيق على الناس أو لم يضيق سواء إحياؤهفليس لَحد  ،والرحاب بين العمران
 .3شبه مساجدهم "تعلق به مصالحهم فأفيه المسلمون وت

وترتبط قاعدة عدم التصرف بفكرة تخصيص الأموال العامة التي يستند عليها معيار تميزها  
مر تخصيص فحتى يست ،أحد نتائج التخصيص وأهم ضمانات استمراره بالتاليوتعتبر  ،الحالي

حت وت الإداري يبقى في حيازة الشخص  أنالنفع العام لَبد من  أهدافالمال العام لتحقيق 
وج المال خر تصرفات تؤدى إلى  أي إجراءمنعه من  بالتاليالذى يستوجب  الأمروهو  ،سيطرته

ومن ثم تدور فكرة التخصيص على قاعدة عدم  ،ض تخصيصه للخطرالعام من حيازته وتعر 
 ،الدولة الحديثة بداية، إلَ أن هذا المبدأ تغير مع 4 وعدماً  تصرف في المال العام وجوداً جواز ال

وبذلك يكون تخصيص  أجله،صبح الغرض منه حماية النفع العام الذى خصص المال من وأ
 .5ى أدى إلى البقاء على هذا المبدأالمال للمنفعة العامة هو الذ

 

                                                            
 . 143ص - مرجع سابق-أبو بكر محمد بن احمد السرخسي - 1
 . 131ص - هـ 1431 –دار الرضوان – 5جـ  – مواهب الجليل –محمد بن محمد عبد الرحمن الحطاب - 2
 .161-هـ  1406-دار عالم الكتب –6جـ –تحقيق عبد الله التركى وآخرون  – المغنى –موفق الدين عبد الله ابن قدامة - 3
 . 165ص -م  1978 –دار النهضة العربية  -– حماية المال العام –د. محمد عبد الحميد أبو زيد - 4
 .  168ص –ابق مرجع الس –مشار إليه بمؤلف د. محمد أبو زيد   - 5
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  :عدم جواز الحجز على المال العام: ثانيا

ار لبقاء واستمر  تعتبر هذه القاعدة من القواعد الأساسية واللازمة لحماية المال العام ضماناً  
ويرجع ذلك إلى إقرار عدم جواز نقل ملكية المال العام من ذمة  ،تخصيصها للمنفعة العامة

 لأنه ;على الأموال العامة الجبري فمن باب أولى عدم توافر فكرة التنفيذ  ،الإدارة إلى ذمة الغير
  .1يؤدى إلى نقل ملكية المال العام من ذمة الإدارة إلى ذمة الغير

وره بجميع ص الجبري منع اتخاذ طرق التنفيذ  على المال العام زالحج عدم جوازويراد بقاعدة  
فالهدف من الحجز على المال العام هو تمكين الدائن من استيفاء ما له بذمة على الأموال، 

ليها والإدارة إذ ترتب ع .نع هذا الأخير عن الوفاءتماإذا  المالك من دين بعد بيع مال المدين جبراً 
 حيازياً  هنها رهناً ها بر فإنها يفترض فيها الملاءمة أو ترتيب حقوق عينية علي الأفراددين أو التزام 

 .2 أو تأميناً 

أن يتخذ إجراءات  فلا يجوز له شرعاً  ،في حال كون الدولة مدينه لشخص ما من رعاياهاو  
 لى ويرجع ذلك إ ،الحجز والتنفيذ على الأموال العامة في حال امتناع الدولة عن الوفاء بالحق

دم جواز في ع فقهاء الشريعةثبات تعسرها واستند وليس من السهل إ مؤسرهالدولة  أنالأصل 
لك لله م لأنها شرعاً هذه القاعدة إلى أن المساجد لَ يجوز اتخاذ إجراءات الحجز والتنفيذ عليها 

دًا"  :لقوله تعالى ِ أاحا اجِدا لِلَِّّ فالاا تادْعُوا ماعا اللََّّ " واأانَّ الْماسا
بالمساجد سائر  فقهاءلحق ال، ومن ثم أ3

مة خصصت لخد لأنها ;الأمةأفراد  ويستفيد من المال العام ،المذكورةالأموال العامة لجمع العلة 
 فإنه سيصيبه ضرر أقل ،المصلحة العامة والدائن في حال عدم حصوله على حقه من الدولة

 .4ه ــــال الحجز عليـــــام في حــــــال العـــمن الضرر الذى سيصيب العامة المستفيدين من الم

  

                                                            
 .  96ص  –م  1996 –الأردن-رسالة ماجستير  – الحماية القانونية للمال العام –د. محمد أحمد عبد المحسن - 1
 .397ص  –م  2010 –دار الثقافة  –الكتاب الثاني – القانون الإداري  –د. نواف كنعان - 2
 . 18سورة الجن: الآية  - 3
 . 97ص  – سابق مرجع-جلال الدين السيوطي  - 4
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  :: عدم جواز اكتساب المال العام بالتقادمثالثا

هذه القاعدة في ضمان استمرار التخصيص للمنفعة العامة التي رصدت هذه الأموال  مضمون  
ذا زال فإ ،على جميع الأموال طيلة فترة التخصيص تسري ولذلك فإن هذه القاعدة  ،أجلهمن 

 على 1957لسنة  147رقم  المصري حيث نص القانون  ،تحقيقها جاز اكتساب الأموال بالتقادم
لَ يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الَعتبارية العامة وكذلك " أنه:

 .1ليها بالتقادم "حق ع أيأموال الأوقاف الخيرية أو كسب 

 ،دتهمهما طالت م بحيازته على المال العام  التعديدى هذه القاعدة أنه يمتنع على الغير مؤ و  
نه لَ يجوز لواضع اليد على هذا المال أن يحمى كما أ ،بالتقادماء باكتساب ملكيته وكذلك الَدع

لَ يجدى و  ،2حيازة غير مشروعةفإن أقيمت فهي  ،بالحيازة القانونية يده بإقامة دعوى وضع اليد
فلا  ،على الإدارة وحدها اً ويلاحظ أن هذا المبدأ يكون مقصور  ،في الَدعاء باكتساب ملكيتها

جاج به فلا يجوز لغيرها الَحت ،لمصلحة الإدارة وحدها إلَلَ يشرع  لأنهيجوز لغيرها التمسك به 
ال تخصيص هذه الأمو جل تمكينها باعتبارها صاحبة الولَية على المال العام من صيانة من أ

ندئذ وع ،هحكم بالتاليلمال الخاص ويأخذ بإنهاء هذا التخصيص يدخل في نطاق او  ،للنفع العام
  .مكسب للملكية متى توافرت الشروطيجوز تملكه بالتقادم ال

عتداء ا  أيضد  ناجحاً  تضع علاجاً  لأنها ;تعد هذه القاعدة أهم وسيلة مقررة لحماية المال العام 
من يد الفرد مهما طال مدة وضع يده عليه استرداد هذا المال  فللإدارة ،محتمل على المال العام

وليس له الَحتجاج على الإدارة بدعوى تملكه للمال العام بالتقادم المكسب للملكية بموجب قواعد 
 ،كان المال من الأموال المنقولة اذأو بدعوى الحيازة في المنقول سند الملكية إ المدنيالقانون 

فما دامت الأموال العامة لَ يجوز  ،جواز التصرف ويعتبر هذا المبدأ نتيجة حتمية لمبدأ عدم
ملكيتها  اكتسابفإنه لَ يجوز كذلك ومن باب أولى  ،التصرف فيها بنقل ملكيتها إلى الغير

  .3ادمبالتق

 

                                                            

والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ -من القانون المدني 970بشأن تعديل المادة  1957لسنة  147القانون رقم  - 1
13/7/1957 . 

 . 590ص  –م  2002 –منشأة المعارف الإسكندرية-الأموال العامة  –د. إبراهيم عبد العزيز شيحا - 2
  .95ص  –سابق  مرجع-د. محمد فاروق عبد الحميد  - 3
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 الثانيالمطلب    

 ةــــــــاية الجنائيــــــــالحم                          

لتشريعات االشريعة الإسلامية و  تقررهابالحماية الجنائية للمال العام تلك الحماية التي  يقصد 
يع يتبع ذلك من توق ، وماأو موظفي الدولة الأفرادمن جانب  المادي التعدي الجنائية على صور

سلامية جرم الشريعة الإ فأقرت ،القوانين الجنائية ص عليها في الكتاب والسنة أوعقوبات سواء ن
الَعتداء على المال العام والجريمة هي محذورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير وجرائم 

 .1كل معصية لَ حد فيها ولَ كفارة "التعزير كما قال الفقهاء " 

اتفق الفقهاء على وجوب قطع يد السارق من المال الخاص إذا توافرت الشروط الموجبة للقطع و 
اللََُّّ عازِ لقول الًَ مِنا اللََِّّ وا باا ناكا سا زااءً بِماا كا ارِقاةُ فااقْطاعُوا أايْدِياهُماا جا ارِقُ واالسَّ كِيم  ه تعالى " واالسَّ  ،2"يز  حا

نْها  وقوله صلى الله عليه وسلم في المخزومية التي سرقت " ةا راضِيا اللََُّّ عا ائِشا يْشًا عانْ عا ا، أانَّ قُرا
لَّى اللهُ أاهامَّهُمْ شا  سُولا اللََِّّ صا ا را لِ مُ فِيها نْ يُكا ما قاتْ، فاقاالُوا: وا را رْأاةِ الماخْزُومِيَّةِ الَّتِي سا لَّما؟ أْنُ الما سا لايْهِ وا  عا

لَّما  سا لايْهِ وا لَّى اُلله عا سُولِ اللََِّّ صا يْدٍ، حِبُّ را ةُ بْنُ زا اما لايْهِ إِلََّ أُسا مانْ ياجْتارِئُ عا ةُ، فا  فاقاالُوا: وا اما هُ أُسا لَّما كا
ِ، ثُمَّ قااما فااخْتاطا  دٍ  مِنْ حُدُودِ اللََّّ عُ فِي حا لَّما: " أاتاشْفا سا لايْهِ وا لَّى اُلله عا سُولُ اللََِّّ صا : فاقاالا را ، ثُمَّ قاالا با

رِيفُ تا  راقا فِيهِمُ الشَّ انُوا إِذاا سا ا أاهْلاكا الَّذِينا قابْلاكُمْ، أانَّهُمْ كا كُوهُ، وا إِنَّما عِيفُ أاقاامُوا را راقا فِيهِمُ الضَّ ذاا سا اِ 
هاا " قاتْ لاقاطاعْتُ يادا را مَّدٍ سا ِ لاوْ أانَّ فااطِماةا بِنْتا مُحا ، واايْمُ اللََّّ دَّ لايْهِ الحا عا

3. 

ويرجع هذا الخلاف عند تساؤل القول  ،في إقامة حد السرقة لسارق المال العاماختلفوا لكنهم و 
ضعها وذلك بمقتضى القاعدة التي و  ،بوجود شبة مسقطة للعقوبة القطع في سرقة المال العام أم لَ

لى الله صة لقوله ــالرسول صلى الله عليه وسلم في درء عقوبات الحدود عامة عند وجود الشبه

                                                            

 –4ـ ج –دار المعرفة بيروت  – إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج مغني المحتاج-شمس الدين محمد الخطيب الشربيني  - 1
 .320ص -هـ  1425-كتاب الأشربة والتعازير 

 . 38سورة المائدة: الآية  - 2
مسلم في صحيحه أخرجه ، 3475ح  -175/ 4- أخرجه البخاري في صحيحه كتاب أحاديث الأنبياء باب حديث الغار - 3

 (. 8) 1688ح  -3/1315كتاب الحدود باب قطع السارق الشريف وغيره 
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نِ المُسْلِمِينا  وسلمعليه  لُّوا سا  " ادْراءُوا الحُدُودا عا انا لاهُ ماخْراج  فاخا ا اسْتاطاعْتُمْ، فاإِنْ كا اما ما بِيلاهُ، فاإِنَّ الِإما
يْر  مِنْ أانْ يُخْطِئا فِي العُقُوباةِ  فْوِ خا  .1«أانْ يُخْطِئا فِي العا

 لجانيابه القول بأن عقوبة حد السرقة عند سقوط الحد لشبهة ما فإن العقوبة لَ تسقط عن وين
بل تنتقل من إقامة الحد إلى عقوبة التعزير التي يرجع إلى القاضي أمر تقديرها بما  ،مطلقا

في  الإسلاميويعد ذلك قاعدة عامة في مفهوم العقاب في المنهج  ،يتناسب مع ظروف الجريمة
 .مجال الحدود

 ،فالغنيمة أو سرق من مال الوق ذهب جمهور العلماء إلى عدم قطع يد السارق لبيت المال أوو  
ن لأ ;وذلك لوجود الشبهة التي تمنع من إقامة الحدود هي وجود حق للسارق في المال المسروق 

فقة العامة التي تعد مرا بالأموالوكذلك لكل مسلم حق الَنتفاع  ،لكل مسلم حقا في بيت المال
 .2نه الحد كما لو سرق من مال شريكهالحق شبهة تدرأ ع هذافيكون  ،للجميع

 صورة من صور يبأوعقوبة التعزير في الشريعة الإسلامية على الموظف العام المعتدى  
 ،حد التعزير بالمالحيث وجب عليه إن لم يقم  ،ن كان الأشهر آنذاك هي السرقةوا   الَعتداء
هِ،  :قوله صلى الله عليه وسلممن ذلك ويتضح  دِ  نْ أابِيهِ، عانْ جا كِيمٍ، عا سُولا أا عانْ باهْزِ بْنِ حا نَّ را

 : لَّما قاالا سا لايْهِ وا لَّى اُلله عا ةِ إِبِلٍ فِي أارْباعِينا بِنْتُ لابُونٍ »اللََِّّ صا ائِما قُ إِبِل  عانْ فِي كُلِ  سا ، والَا يُفارَّ
ا مانْ أاعْطااهاا مُؤْتاجِرًا  ابِها ا  -حِسا ءِ مُؤْتاجِرًا بِها ما  -قاالا ابْنُ الْعالاا لاهُ أاجْرُهاا، وا ا فاإِنَّا آخِذُوهاا  نْ فا ها ناعا ما

يْء   ا شا مَّدٍ مِنْها ، لايْسا لِآلِ مُحا لَّ بِ ناا عازَّ واجا مااتِ را ةً مِنْ عازا زْما الِهِ، عا طْرا ما شا  .3«وا

هِ، وهناك تعزير بالحبس حيث روى  دِ  نْ أابِيهِ، عانْ جا كِيمٍ، عا لَّى اللََُّّ أا »عانْ باهْزِ بْنِ حا نَّ النَّبِيَّ صا
لا  نْهُ عا لَّى عا ةٍ ثُمَّ خا باسا راجُلًا فِي تُهْما لَّما حا سا يْ « يْهِ وا فِي الباابِ عانْ أابِي هُرا دِيثُ باهْزٍ، عانْ أابِيهِ، وا راةا: حا

                                                            
مصطفى  –تحقيق أحمد شاكر  1424ح - 4/33أخرجه الترمذي في سننه أبواب الحدود باب ما جاء في درة الحدود  - 1

  كتاب الحدود والديات.  – 3097ح  – 4/62، سنن الدار قطني م 1975 –ه  1395الثانية الطبعة  –الحلبي 

 . 188ص -مرجع سابق –9جـ - المبسوط –السرخسي  - 2
 2444ح  – 5/15، سنن النسائي 1575ح - 2/101في زكاة السائمة  باب- الزكاة كتاب-أخرجه أبو داود في سننه  - 3
 باب في عقوبة مانع الزكاة.  –
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ن" سا دِيث  حا هِ، حا دِ  تجب ء الموظف العام على المال العام ودل الحديث أن في حال اعتدا .1عانْ جا
من  بالإضافة إلى تعزير بالعزل حبس يقدرها القاضيومدة ال ،عليه عقوبة التعزير بالحبس

سفيان قال  بأبيفقد روى أن سعد بن عبادة كانت معه راية الأنصار يوم الفتح فلما مر  ،الوظيفة
قال" بل اليوم فبلغ ذلك رسول الله ف الله قريشاً  أذلله اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الحرمة اليوم 

، فدل ذلك على 2بة، اليوم اعز الله قريشاً، ثم أرسل إلى سعد فنزع منه اللواء"يوم تعظم فيه الكع
 . عزل سعد بن عبادة عن القيادةذلك ليل دو  جواز توقيع عقوبة العزل تعزيراً 

ولكن الشافعية فرقوا في هذه المسالة فقالوا يجب التفريق بين حالة سرقة المال العام بعد فرزه  
طائفة ، وبين حالة سرقة المال العام قبل فرزه لمنهم فتقطع يده اً السارق واحدلطائفة معينة لَ يعد 

 .3وله وجه حق فيه فلا يقطع يدهمعينة 

وذهب المالكية عدا عبد الملك بن الماجشون إلى وجوب قطع يد السارق من بيت مال المسلمين  
خل مال لم يدن النها لأحوزها فلا قطع على السارق موالسارق من الغنيمة بعد حوزها أما قبل 

 .4بعد في خزينة الدولة

ويعبر الفقهاء عن المعتدى على المال العام من العاملين على حفظه وصيانته، بالغلول، وتناولوا 
 ،سمةبل القأحكامه في كتاب الجهاد والخراج. والغلول هو سرقة بعض الغانمين من الغنيمة ق

وفيه قال الحسن  أو مصحفاً  إلى حرق ماله إلَ أن يكون حيواناً  بالرأيحيث ذهب بعضهم 
انت معه ولَ ن كولَ تحرق دابته ولَ نفقته إ ،وأكافهيحرق متاعه الذى غل به وسراجه  "البصرى 

لَّى اللهُ  "روى و  أبو داود سلاحه ولَ ثيابه التي عليه نِ النَّبِيِ  صا طَّابِ، عا لايْهِ عانْ عُمارا بْنِ الْخا  عا
: وا  لَّما قاالا هُ وااضْرِبُوهُ »سا تااعا دْتُمُ الرَّجُلا قادْ غالَّ فاأاحْرِقُوا ما : فا « إِذاا واجا فًا، قاالا تااعِهِ مُصْحا دْناا فِي ما واجا

 : نْهُ فاقاالا الِمًا عا أالا سا نِهِ »فاسا قْ بِثاما دَّ تاصا  .5«بِعْهُ وا

                                                            
ح  6/88في السنن الكبرى كتاب التفليس باب إذا أتهم، وتخليته متى علمت عسرته وحلف عليها  أخرجه البهيقي - 1

11291.   
 .165ص -هـ  1428 –دار بن كثير بيروت –2جـ -الطبري  تاريخ-أبى جعفر بن جرير الطبري  - 2
 . 313ص - 7جـ - مرجع سابق –روضة الطالبين  –النووي  - 3
 . 338ص -بدون سنة نشر – دار الفكر –4 جـ-الدسوقي حاشية-محمد عرفة الدسوقي - 4
 .2713ح  3/69أخرجه أبو داود في سننه كتاب الجهاد وباب في عقوبة الغال  - 5



32 
 

وذهب رأى أخر إلى أنه لَ يحرق رجل الغال ولَ يعاقب في ماله، إنما يعاقب في بدنه لأن الله  
 . 1تعالى جعل الحدود على الأبدان لَ على الأموال

( " يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لَ تتجاوز سنتين 318المادة )بونص قانون العقوبات المصري 
ة وف المشددة ويعاقب بالحبس مع الشغل لغاية ثلاثعلى السرقات التي لم تقترن بظرف من الظر 

سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 
( عقوبات، ويجوز في حالة العود فضلًا عن تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة 317)

( 320بة تكميلية نصت عليها المادة )الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر وهي عقو 
 عقوبات ". 

( من ذات القانون " يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على 316كما نصت المادة ) 
المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال، فالمواصلات التليفونية أو التلغرافية أو 

مؤسسات فق التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو التوليد أو توصيل التيار الكهربائي المملوك للمرا
العامة أو الوحدات التابعة لها أو ترخيص بإنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر في الجريمة 

 (. 316إلى  313ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد )

أو  عام اختلس أموالًَ على " كل موظف  المصري من قانون العقوبات  (112ونصت المادة )
أو غيرها ووجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد وتكون العقوبة بالسجن  أوراقاً 

 الأتية: الأحوالالمؤبد في 

 .2المندوبين ........." أوالتحصيل  مأموري من  الجانيإذا كان  -1

( مكرر من 118المادة )ويضاف إلى ذلك العقوبات التبعية والتكميلية المنصوص عليها في 
يلية للقواعد العامة بوصفها عقوبات تبعية أو تكم قانون العقوبات وكذلك العقوبات المقررة وفقاً 

   .من قانون العقوبات (27 ،26 ،25 )المواد

بنص المادة  المصري في قانون العقوبات  الجنائيالقانون  هاهأجو بالنسبة لجريمة الرشوة فقد  أما
و أ خذ وعداً طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أ عمومي( والتي تنص على " كل موظف 103)

                                                            
-1528ص -بيت الأفكار الدولية  – نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار –بدون سنة نشر  –محمد بن على الشوكاني  - 1

1529 . 
 سبق الإشارة إليه.–قانون العقوبات المصري  - 2
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ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لَ تقل عن ألف  وظيفته يعد مرتشياً  أعمالعمل من  لأداءعطية 
 ".أو وعد به  أعطى عماجنيه ولَ تزيد 

جريمة الرشوة وضوابط توافرها في صري من قانون العقوبات الم 103ويتضح من نص المادة 
أو عطية لأداء  اً خذ وعدي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أ" كل موظف عموم :حيث نصت

 عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيا ....." 

ن ( مكرر من قانون العقوبات وا  103دة )وفقا للماليها المرتشي بذات العقوبة المشار إويعاقب 
نما ،الحقيقة بالعمل المطلوب منهكان غير مختص في  كان زاعما الَختصاص به أو اعتقد  وا 

  .أنه يدخل في اختصاصهخطأ 

( ونصها " كل 104) المادةبنص  المرتشيالعقوبة المقررة على  المصري وشدد قانون العقوبات 
 أعمالوعدا أو عطية للامتناع عن عمل من أطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو  عموميموظف 
عف اضقع من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد يبواجباته أو لمكافأته على ما و  الإخلال أووظيفته 

 .( من هذا القانون " 103الغرامة المذكورة في المادة )

وتجدر الإشارة هنا إلى تعدد العقوبات المنصوص عليها بقانون العقوبات المصري وبلوغ بعضها 
موظف لل الإجراميقد شدد العقوبة إذا تمثل السلوك المنظم  أنيتضح من ذلك التشديد، حيث 

كما قررت المادة  ،بواجب من واجباته والإخلالوظيفته  أعمالالعام في الَمتناع عن عمل من 
 104، مكرر 103، 103ت العقوبة المقررة في المواد من قانون العقوبات ذا مكرراً  104

نماالعمل  ن كان غير مختص بالقيام بهذاحتى وا   ،للموظف العام خطأ  داً معتق أوله  كان زاعماً  وا 
، ورغم ذلك لم تتوقف صور الَعتداء على المال العام سواء من الموظفين  1الَختصاصفي 

 .العموميين أو الأفراد العاديين 

 

 

 

 

                                                            
 . 24ص  – سابق مرجع-د. عمر الفاروق  - 1



34 
 

 المطلب الثالث 
 ةــــــالإدارياية ـــــــــالحم

من قبل الدولة على المال العام في صور رقابية ومحاسبية متعددة وفقا  تتمثل الحماية الإدارية
ل متمثنظام يعمل على حماية المال العامة  أقامللأنظمة المعمول بها، ففي المنهج الإسلامي 

لم نغفل و  نظام بيت المال، بعرض ونقتصر في البحث مال المسلمين نظام الحسبة وبيت في
والمحاسبية  الهيئات الرقابية الدولة الحديثة بالنظام المصري تعد منبو  رقابة الرؤساء لمرؤوسيهم،

   الجهاز المركزي للمحاسبات.

  :أولا: بيت مال المسلمين

ففي  ،بداية بالدولة الإسلامية كان للمال العام مصارفه الشرعية التي كانت تصرف في الحال 
 ،عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم بصرف الصداقات في مصارفها المخصص لها

والجزية كانت لها مصارفها الخاصة وغيرها من موارد الدولة الإسلامية، وفى عهد أبى بكر 
لامية ، ولما اتسعت رقعة البلاد الإسولَ يبقى منه شيئاً  الفيءالصديق كان يوزع ما يجبيه من 

وتحقق فائض في ميزانية الدولة  ،وتضاعفت بذلك أعمال الدولة ،عمر بن الخطاب في عهد
بحث ف الإسلامية مما أدى إلى ضرورة مواجهته بوسائل يمكن معها الهيمنة على مصالح الدولة،

 ،ة لضبط هذه الأموال وضبط مصارفها وحمايتهاعمر بن الخطاب رضى الله عنه عن وسيل
حصاءبيت المال لحفظ أموال المسلمين  فأنشأ  ،ولة الإسلامية ومواردها المتعددةدخل الد وا 

حصاء  نفقاتها ومقدار المصارف. وا 

وبيت المال هو المكان الذي يضم إيرادات الدولة العامة لتقوم بتسديد نفقاتها العامة لإشباع حاجة 
ام وضع نظو  الإسلامي عامة تحت ولَية ولى الأمر، ومصطلح بيت المال خاص بالتشريع

الدولة الإسلامية وتحقيقا  أرجاءوقد كانت الدواوين موزعة في  ،الدواوين في الدولة الإسلامية
 فكان يحصى أموال ولَته قبل وبعد ،ما يسمى بإقرار الذمة المالية أرسىلحماية أكمل للدواوين 

      .1ولَيتهم

ذا طريق وجود ه عن الدولة الإسلامية ارية فيال العام من الناحية الإدتحققت حماية المومن ثم 
 وجاء ذلك نتيجة زيادة عدد ،الجهاز الإداري الرقابي الذي عمل على حماية وتنمية مال المسلمين

                                                            
 . 243ص -هـ 1392 –معهد الدراسات الإسلامية بالقاهرة  –3ط – الموارد المالية في الإسلام –د. فؤاد أحمد على - 1
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 ربالإعماوفى مقابل ذلك زادت واجبات الدولة الإسلامية في القيام  ،الإداري موظفي الجهاز 
صلاح جميع الأنظمة  .وقابل ذلك زيادة إيرادات الدولة ،وا 

نما ،مال المسلمينعند وجود بيت  الأمرولم يقف   هناك مجموعة من الدواوين المخصصة  وا 
 ،تيفاءديوان الَسو بالرقابة الإدارية والعمل على حماية المال العام مثل ديوان الحسة وديوان النظر 

 .1حماية المال العامللدولة الإسلامية في عهد المأمون باعتباره جهاز  الإداري واكتمل الجهاز 

ها ومن ،تحقق حماية المال العام آنذاك التيوقام بيت مال المسلمين على مجموعة من الأسس  
القائمين  تتوافر لدى أن، ويحقق ذلك الأمانة التي يجب رادات الدولة الإسلامية ونفقاتهاتدوين إي

نفراد وذلك لعدم ا ،المال إلى جانب توزيع العمل داخل بيت المال بين العاملينعلى حماية بيت 
ن دل  ن،لمراجعة المالية من قبل أناس آخريبالإضافة إلى ا ،شخص بعينه بصلاحية منفردة وا 
تلفة، مع طرق الحماية المخ ممتوازن يتوائ ماليجاء بنظام  الإسلاميذلك فإنه يدل على أن المنهج 
يثة من الدولة الحد عام والعمل على تنميته وهو ما سعى إلى شبيههويعمل على صيانة المال ال

تحقيق الحماية المطلوبة للمال العام التي تحقق المصلحة  هاالغرض منوجود أجهزة محاسبية 
 . لحضارة الإسلامية ومنهجها القويموهو ما يعبر عن ريادة ا ،العام

  :ثانيا: عناية الرؤساء للمرؤوسين

 الرؤساء على اً أساسي اً حيث يعد واجب ،الرؤساءوتأتى الحماية الإدارية على المال العام عن طريق 
 مما يؤدى بدون شك إلى الحفاظ ،والتحقق من أدائهم لعملهم بأمانة وسيهمفي العمل مراقبة مرؤ 

فمن الأمور التي تؤدى إلى صيانة المال العام في مضمون مجال الحماية  ،على المال العام
ن هذا ولم يك ،وسائل رقابية إدارية على أجهزة الدولة المختلفة بإعداد الأمرالإدارية قيام ولى 

نه أبكر الصديق رضى الله عنه  عن أبى ى رو حيث على منهج الدولة الإسلامية  الأمر غريباً 
" أكثر من  :سفيان رضى الله عنه في مسيرة الجيش لقتال الروح قال أبىكتب إلى يزيد بن 

ته غفل فمن وجد ،في محارسهم بغير علم منهم بك تهممفاجأحرسك وبددهم في عسكرك وأكثر 
ة ر عقب بينهم بالليل واجعل النوبة الأولى أطول من الأخيرسه فأدبه وعاقبه في غير إفراط وأ عن ح

 .2"النهارفإنها ايسرها لقربها من 
                                                            

مكتبة التربية لدول -ئع ندرة النظم الإسلامية الرقابة الإدارية في النظام الإسلامي وقا–د. محمد طاهر عبد الوهاب - 1
 . 20-18ص –هـ 1405 –الخليج

 .263ص  –هـ 1407 – 2جـ  –دار الكتب العلمية - الكامل في التاريخ –ابن الأثير الجزري  - 2
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ة تكشف خبايا الأمور لدى ولَحتى ت ضروري كثرة الجهات الرقابية أمر  أنودل هذا الأثر على 
 .التأديبيةطريق الوسائل العقابية و  وتقويمه عن ،ر والعمل على محاسبة المخطئالأم

  :للمحاسبات ي الجهاز المركز ثالثا: 

 ،نجاح أية عملية تنموية يرتبط بشكل رئيس في القضاء على مظاهر الفساد أنمما لَ شك فيه  
والمالي، حيث قد تأتي مظاهر التعدي على المال العام من  الإداري وتحقيق متطلبات الإصلاح 

تقوم  فهي ا،هعلى عاتق الملقاةنتاج المسئولية  الجهات الإدارية، فتقوم الأجهزة الرقابية بالحماية
ائل منها ن الوسوتستخدم هذه الأجهزة العديد م ،بدور بالغ الأهمية في المحافظة على المال العام

لدولة فانطلاقا من حرص ا ،من ينوبهم أوالمتابعة المستمرة من قبل الرؤساء و ، التقارير الدورية
حفاظ ة المال العام والأجهزة رقابية إدارية للتمكن من مراقب أنشاءفقد تم  ،على حماية المال العام

يعات نبثق دورها من التشر ذه الرقابة بمثابة أجهزة مؤسسية يتكون ه أن الضروري من و  ،عليه
 الذيو ومن هذه الأجهزة في جمهورية مصر العربية  ،ة مع توافر الَستقلالية في عملهاالوضعي

مستقلة  هو هيئةف ،سباتيعد من أقوى الأجهزة الرقابية على المال العام هو الجهاز المركز للمحا
ذات شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية تهدف إلى تحقيق الرقابة على الأموال العامة 

  .1وأموال الأشخاص العامة الأخرى 

للمحاسبات فشمل بالإضافة إلى الرقابة المالية بشقيها المحاسبي  ي دور الجهاز المركز  زايدتو 
ومتابعة تنفيذ الخطة والرقابة القانونية على القرارات الصادرة في  ،والقانوني الرقابة على الأداء

ومن ناحية أخرى فقد اتسعت الجهات التي يباشر الجهاز اختصاصاته  ،شأن المخالفات المالية
    .بالنسبة إليها حتى شمل الأحزاب السياسية والمؤسسات الصحفية القومية وغيرها

 

 

 

 

 
                                                            

 م.  1998لسنة  157والمعدل بالقانون رقم  1988لسنة  144القانون رقم  - 1



37 
 

 

 ة ــــــاتمـــــالخ

عرض  والذى تناولت من خلالالحمد لله حمداً كثيراً مباركا فيه على نعمته بإتمام هذا البحث،  
لوصول ا فهوم المال بشكل عام حتى يتنسىم حيث تناولت ،ةغاية في الأهمي ما بطياته موضوع 

ي تمييز إلى المعايير الت المنهج الإسلامي، ثم تطرقتإلى مفهوم المال العام لدى فقهاء القانون و 
ة غلب التشريعات الوضعيوالذى توصلت من خلاله إلى اتخاذ أ  ،بين المال العام والمال الخاص

لمنهج ا لمصري مع بيان الأسس التي قام عليهاوعلى الأخص التشريع ا ،لمعيار المنفعة العامة
ذي قد وال م والمال الخاصالإسلامي القويم من معايير واضحة ومتنوعة للتمييز بين المال العا

 م، ثم عرضت صور الَعتداء على المال العاالقوانين الوضعيةفي بعض الأحيان معه تفق ت
يانة عن طريق الَختلاس، وخ التعدي من قبل الموظفين العمومين والتي تناولتها من خلال صور

وافق مع ذلك يعة بل تالأمانة، والرشوة التي لَ يتوقف الأمر النص على معاقبة مرتكبيها في الشر 
مثل في السرقة والتي قد تت التعدي من قبل الأفراد العاديينالقوانين الوضعية، بالإضافة إلى صور 

بعرض وسائل الحماية المقررة  والإضرار العمد بالمال العام، ثم أنهيت هذا البحث المتواضع
على أقرته القوانين الوضعية و للمال العام من خلال ما انتهجته الشريعة الإسلامية بمنهجها وما 

وصلت ومن ثم ت والتي تعدد بين الحماية المدنية والجنائية والإدارية، الأخص القانون المصري 
 إلى عدة نتائج وتوصيات نجملها فيما يلى : 

 النتائج: 

  .المال العام حمايةالقوانين الوضعية في تنظيم  الإسلاميالمنهج يسبق  -1
اهتمام الشريعة الإسلامية الغراء بحماية المال العام من خلال التصدي لكافة صور  -2

  .التعدي
  .صري الماتخاذ معيار المنفعة العامة لتمييز المال العام عن المال الخاص في القانون  -3
  .بيت مال المسلمين وسيلة فعالة لحماية المال العام والعمل على تنميته يعد -4
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لقائمين بة امراقلحماية المال العام و كوسيلة  المصري رية بالتشريع تعدد الأجهزة الإدا -5
  عليه.

حظر الحجز أو الَكتساب بالتقادم أو التصرف في المال العام وفقا لقواعد القانون  -6
 الخاص. 

إقامة الحدود والعقوبات التعزيرية المتخلفة وما يتناسب لصور الَعتداء على المال  -7
  .ظف عام أو فرد خاصالعام سواء كان المعتدى مو 

 : التوصيات

 ثةحماية المال العام بالدولة الحديفي  نموذجكأ الإسلاميالَستفادة الحقيقية من المنهج  -1
ام المقررة لَنتهاك المال الع التي ما طالها تشديد عن طريق الأخذ بتشديد العقوبات

  .والتعدي عليه
  .المصري الرقابية الإدارية في التشريع والأجهزة زيادة الوسائل  -2
العمل على توعية المواطنين على دور وأهمية المال العام والعمل على حمايته حماية  -3

  .ذاتية
ات والعقوب وضرورة حمايته يتضمن كل ما يتعلق بالمال العام خاصقانون وضع  -4

 .من جميع فئات المجتمع حكام ومحكومين عليه التعدي ررة لصورالمق
على المال العام من قبل  التعديتشتمل على كافة صور  مجلة دورية إدارية ادإعد -5

لى ا مرتكب هذه الصور مع التشهير به عالموظفين العمومين والعقوبة التي تعرض له
 .الصحف المحليةفي  نفقته

 إقرار الذمة المالية لكل موظف قبل وأثناء وبعد تعيينه. تقديم ضرورة  التشديد على -6
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 المراجع المصادر و قائمة 

 : القرآن الكريم أولا

  الشريفة  ثانيا: السنة النبوية

 سنن أبو داود  -1
 سنن الترمذي  -2
 ي سنن الدارقطن -3
 السنن الكبرى للبيهقي  -4
 صحيح مسلم  -5
 البخاري  -6

  :ثالثا: مراجع الفقه والسياسة الشرعية

 هـ. 1417 – دار بن عفان–الموافقات في أصول الشريعة  –الشاطبي بن موسىبراهيم إ  
 هـ. 1409 –ـ المعرفةدار  –المبسوط –أبو بكر محمد السرخسي  
  م1951 –بدون دار نشر –السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية  –بن تيميةاأبو العباس  
 هـ 1428 –بن كثير دار- تاريخ الطبري  –فر بن جرير الطبري جع أبو .  
 هـ 1355- دار الأنصار –المالية المعاملات الشرعية  –أحمد إبراهيم بك  . 
 هـ 1403 – دار الكتب العلمية –الأشباه والنظائر  –سيوطيجلال الدين ال. 
 هـ 1418- دار الكتب العلمية –البحر الرائق –زين الدين الحنفي. 
  هـ 1416 – دار الكتب العالمية –شرح التلويح  –د التقتازانىسعد الدين مسعو. 
 هـ. 1425 –دار المعرفة –كتاب الأشربة والتعازير –مغنى المحتاج –شمس الدين محمد الخطيب  
 هـ 1322 – مطبعة المنار الإسلامية –المقنع  –عبد الله بن قدامة . 
 هـ 1388 – دار عمر بن الخطاب –المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية  –عبد الكريم زيدان . 
 هـ 1416 – دار الفكر العربي –يعة الإسلامية الملكية في الشر  –على الخفيف. 
  هـ.  1392 –معهد الدراسات الإسلامية  –3ط  –الموارد المالية في الإسلام  –فؤاد أحمد على 
  هـ.  1369 –دار الفكر العربي  –الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية  –محمد أبو زهرة 
  هـ.  1416 –دار السلام  – 1المجلد  –شرح بداية المجتهد  –محمد بن أحمد بن رشد 
   هـ.  1410 –دار المعرفة  –الأم مع مختصر المزني –محمد بن إدريس الشافعي 
  هـ.  1423 –دار عالم الكتب  –حاشية رد المحتار على الدر المختار –محمد أمين بن عابدين 
  هـ. 1380 –دار التراث  –مدخل ال –محمد بن الحاج الفاسي 
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  هـ. 1424 –دار الكتب العالمية -باب الحدود  –فتح القديرشرح  –محمد عبد الواحد بن الهمام 
  بدون سنة نشر –دار الفكر  –حاشية الدسوقي –محمد عرفه الدسوقي . 
  بدون سنة نشر –لأفكار الدولية بيت ا –نيل الأوطار  –محمد بن على الشوكاني . 
  هـ.  1431 –دار الرضوان  –مواهب الجليل –محمد بن محمد عبد الرحمن الخطاب 
  هـ.  1402 –دار الكتب العلمية –قناعالَكشاف القناع على متن  –منصور بن يونس البهوتي 
  هـ.  1406-دار عالم الكتب  –المغنى –موفق الدين بن قدامة 
  هـ.  1412 –دار عالم الكتب  –روضة الطالبين  –يحيى بن شرف النووي 

 والتاريخية رابعا: المراجع القانونية 

 م.  1983 – دار الجامعة –مبادئ وأحكام القانون الإداري اللبناني  –شيحا إبراهيم عبد العزيز 
 م.  2002 – الإسكندرية منشأة المعارف –العامة  الأموال-                         

  هـ.  1407 – 2جـ –دار الكتب العلمية  –الكامل في التاريخ –ابن الأثير الجوزي 
  م.  1985-القاهرة  دار النهضة العربية –الوسيط في قانون العقوبات  –أحمد فتحي سرور 
 م.  1976-الدار العربية للموسوعات القضائية  –11جـ–موسوعة القضاء والفقه  –اكهاني حسن الف  
 م.  1974- الإسكندرية منشأة المعارف –المدخل إلى القانون  –سن كيره ح 
  م.  1966- القاهرة دار الفكر العربي –مبادئ القانون الإداري  – سليمان الطماوي 
  م.  1965 –القاهرة دار النهضة العربية  –الوافي في شرح قانون المدني  –سليمان مرقس 
  س. د.–مكتبة القاهرة الحديثة  –القانون الإداري  –طعيمه الجرف  
  م. 2005-دار الفكر الجامعي  –جرائم خيانة الأمانة  –عبد الحميد المنشاوي 
  م.  1965-القاهرة دار النهضة العربية  –الوسيط في القانون المدني  –عبد الرازق السنهوري 
  م.  1969- قاهرةال دار النهضة العربية –مبادئ القانون الداري الكويتي  –عبد الفتاح حسن 
  م.  1963 –مطابع كوستا  –نظرية التعسف في استعمال الحق  –عبد المقصود شلتوت 
  د.ن–شرح قانون العقوبات في جرائم الَعتداء على المصلحة العامة  – الحسينيعمر الفاروق – 

 م.  2009
  م.  1983 –القاهرة دار المطبوعات الجامعية  –القانون الإداري  –ماجد راغب الحلو 
  م. 2006 –القاهرة دار النهضة العربية  –حماية الموظف العام إداريا  –محمد إبراهيم الدسوقي 
  م.  1978 – القاهرة دار النهضة العربية –حماية المال العام  –محمد عبد الحميد أبو زيد 
  إيتراك للنشر  – 1ط–الأمنية في حماية المال العام لموسوعة القانونية و  –محمد على أحمد قطب-

 م.  2006
  مطبعة عمر بن الخطاب  – 1ط –المركز القانوني للمال العام  –محمد فاروق عبد الحميد– 

 م.  1983
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 م.  1943 –مطبعة الَعتماد  –شرح قانون العقوبات في جرائم الأموال –طفى القليمحمود مص 
 هـ. 1422 –أكاديمية نايف –الفقه الإسلامي حماية المال العام في –نذير محمد الطيب أوهاب 
  م.  2010 –دار الثقافة  –الكتاب الثاني  –القانون الإداري  –نواف كنعان 

 والمجلاتخامسا: البحوث والرسائل الجامعية 

  بحث مقدم في ندوة تنمية  – الإسلاميحماية المال العام في الفقه  –إبراهيم محمد قاسم الميمي
 .هـ1435سعود  الإمامجامعة  –كوسيلة لحماية النزاهة ومحاربة الفساد  الدينيالوازع 

  فجامعة ناي–رسالة ماجستير  –يمها وعقوبتها خيانة الأمانة تجر  – الحسينيعبد المحسن فهد– 
 هـ.  1428

  هـ.  1423 –دار عالم الكتب  – 1المجلد  –درر الحكام  –على حيدر  
  م.  1996-رسالة ماجستير الأردن  –لقانونية للمال العام الحماية ا –محمد أحمد عبد المحسن 
  لدول ندوة النظم الإسلامية  –الرقابة الإدارية في النظام الإسلامي  –محمد طاهر عبد الوهاب

 هـ.  1405-الخليج 
  ة الأزهر القاهر  –رسالة دكتوراه  –الرقابة على الأموال العامة في الإسلام  –محمد عبد الحليم عمر

 م.  1979 –

 مراجع اللغة والمعاجم  :سادسا

  هـ 1401 –دار الصادر ببيروت  –لسان العرب  –ر ابن منظو . 
   م 1953 –القاهرة  الأميريةالمطبعة  –الصحاح  – الرازي محمد بن أبى بكر  . 

 سابعا: مصادر القانون 

  1975لسنة  63قانون العقوبات المصري رقم  
  1948لسنة  131رقم  –القانون المدني المصري 
  مجلة الأحكام العدلية 
  درر الحكام شرح مجلة الأحكام 
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 الفهارس 

 : فهرس الآيات: أولاً 

 رقم الصفحة رقم الآية ورةاسم الس جزء الآية تسلسل
 29 188 سورة البقرة  الثاني  1
 19 283 سورة البقرة  الثالث 2
 20 161 سورة آل عمران  الرابع 3
 2 5 سورة النساء  الرابع 4
 29 38 سورة المائدة  السادس  5
 19 37 سورة الأنفال  التاسع  6
 23 34 سورة الإسراء  الخامس عشر  7
 8 6 سورة طه  السادس عشر  8
 27 18 الجن  الثامن عشر  9
 9 33 النور  الثامن عشر  10
 15 15 الملك  التاسع عشر  11

 :لأحاديث: فهرس اثانياً 

 رقم الصفحة الحديث التسلسل
 18 "صلوا على صاحبكم فتغيرت ......"  1
 19 " أربع من كن فيه كان ........"  2
 23 " لَ ضرر ولَ ضرار " 3
 29 " أتشفع في حد ..........." 4
 30 "في كل سائمة .........."  5
 30 " من استعملناه منكم ......" 6
 31 " إذا وجدتم الرجل ........" 7
 31 "إن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا...." 8
 33 " ادرءوا الحدود .........." 9
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 : فهرس الموضوعات: اً ثالث

 رقم الصفحة وعــــوضـــالم
 2 الملخص:
  3 المقدمة:

 6 المبحث الأول: مفهوم المال العام ومعيار تمييزه  
 7 المطلب الأول: تعريف المال العام 

 12 المطلب الثاني: معيار التمييز بين المال العام والمال الخاص 
 17 المبحث الثاني: صور التعدي على المال العام  

 18 المطلب الأول: التعدي من قبل الموظفين العمومين 
 12 المطلب الثاني: صور التعدي من قبل الأفراد العاديين 

 24 المبحث الثالث: وسائل حماية المال العام 
 25 المطلب الأول: الحماية المدنية 
 29 المطلب الثاني: الحماية الجنائية 
 34 المطلب الثالث: الحماية الإدارية 

 37 الخاتمة
 39 قائمة المصادر والمراجع
 42 فهرس الآيات والأحاديث 

 43 فهرس الموضوعات 
 

 

 

 

 


